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إن تحقيــق العدالــة وصــون النظــام العــام يمــثلان الركيــزة الأساســية لأي دولــة 
المبــدأ، وإيمانًًــا  إلــى الإزدهــار والإســتقرار الإجتماعــي. وعلــى ضــوء هــذا  تســعى 
منــا بأنــه مشــروع وطنــي، قامــت شــركة عوائــد للمحامــاة والإستشــارات القانونيــة 
بإعــداد هــذه الدراســة حــول تطويــر المنظومــة القضائيــة، بإعتبارهــا خطــوة تتجــاوز 

البعــد الإجرائــي لتســهم فــي ترســيخ الإســتقرار المؤسســي المنشــود.
وجاءت هذه الدراســة نتاجاًً لقناعة راســخة بأن المشــاركة في تشــخيص التحديات 
وتقــديم الحلــول الإصلاحيــة، ســواء كانــت تتعلــق بضــرورة التحــول الرقمــي، أو 
معالجــة تراكــم القضايــا، أو تفعيــل العدالــة الناجــزة، هــو واجــب وطنــي يقــع علــى 
عاتــق كل مــن يمتلــك القــدرة علــى المســاهمة فــي بنــاء مؤسســات الدولــة وتحديثهــا.

لقــد ســعينا مــن خلال كوادرنــا الوطنيــة، وعبــر تحليــل واقــع العمــل القضائــي 
ومقترحــات التطويــر التشــريعية والإجرائيــة، أن نقــدم خدمــة مجتمعيــة، هدفهــا 
الأســمى هــو دعــم القضــاء فــي تأديــة رســالته الســامية علــى أكمــل وجــه، بمــا يكفــل 
إرســاء قواعــد العــدل علــى أســس وطيــدة راســخة بين أفــراد المجتمــع، ويعــزز الثقــة 

فــي مؤسســات الدولــة.
إننــا نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة، التــي تُُقــدم قــراءة واقعيــة مدعومــة بالبيانــات 
والإحصائيــات، داعمــة نحــو الإنــطلاق لخطــوات عمليــة تخــدم مســتقبل النظــام 

القضائــي، وتلبــي طموحــات المجتمــع فــي الوصــول إلــى عدالــة ســريعة وفاعلــة.
والله ولي التوفيق،،،

شركة عوائد للمحاماة
والاستشارات القانونية
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تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور محــوري فــي صــون 
علــى  والحفــاظ  العدالــة  وترســيخ  العــام،  النظــام 
التــوازن بين ســلطة الدولــة وحقــوق الأفــراد بمــا يحقــق 
بــه الإســتقرار المجتمعــي، ويعــزز الثقــة فــي مؤسســات 
علــى  القضائيــة  الســلطة  دور  يقتصــر  ولا  الدولــة، 
الفصــل فــي النزاعــات بــل يمتــد لتأديــة مهمــة أســمى 
تتمثــل فــي إعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا، وإنصــاف 
ــداء  ــع تفشــي الفوضــى والإعت ــم، لمن مــن تعرضــوا للظل
علــى الغيــر، فإحتــرام القضــاء وقراراتــه هــو أحــد أوجــه 

إحتــرام الدولــة وســيادتها.
ورغــم هــذا الــدور المحــوري الــذي يقــوم بــه القضــاء إلا 
أن المنظومــة القضائيــة بشــكل عــام تواجــه تحديــات 
متزايــدة فــي ظــل النظــام القائــم، فقــد مضــى علــى 
القــوانين ذات الصلــة بالمنظومــة القضائيــة أكثــر مــن 
التــي صــدرت  الظــروف  تغيــرت معهــا  أربــعين عامــاًً 
لأجلهــا تلــك القــوانين تغيــراًً ملحوظــاًً، فقــد بــات واضحاًً 
أن النظــام القائــم لــم يعــد قــادرًًا علــى تحقيــق العدالــة 
بالكفــاءة المطلوبــة، وهــو مــا يتطلــب معــه العمــل علــى 
ــر النظــام القضائــي، فكلمــا إكتمــل النظــام الــذي  تطوي
يعمــل فــي ظلــه القاضــي تهيــأت لــه الســبل لأداء رســالته 
علــى أكمــل وجــه، بمــا يكفــل إرســاء قواعــد العــدل علــى 

أســس وطيــدة راســخة بين أفــراد المجتمــع.
ولضمان تحقيق العدالة وســرعة الفصل في المنازعات 
القضائيــة يجــب ان تتضمــن أحــكام المنظومــة القضائية 
تعــديلات تشــريعية وإســتخدام لوســائل إجرائيــة تكــون 
أكثــر ســهولة وســرعة مــن وتيــرة الفصــل فــي النزاعــات 
ــي  ــرة الت ــديلات الأخي ــى أن التع ــة، فــضلًاً عل القضائي
ــج المشــاكل  ــم تعال ــة ل ــى القــوانين ذات الصل طــرأت عل
ــا دون  ــم القضاي ــن تراك ــل فقــط تحــد م ــام ب بشــكل ع

علاج فعــال لآليــة الفصــل فيهــا.
ــى  ــي هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عل ــا تأت ومــن هن
فــي  الكويــت،  دولــة  فــي  القضائيــة  المنظومــة  واقــع 
ــة،  ــة القضائي ــر البني ــى تطوي ــدة إل ظــل الحاجــة المتزاي

  المقدمة
وســعيًًا لتحقيــق العدالــة الناجــزة وتعزيــز ثقــة المجتمــع 
ــة، تم تقســيم  ــن هــذه الرؤي ــا م ــي القضــاء. وإنطلاقًً ف
الدراســة إلــى ثلاثــة فصــول مترابطــة يُعُالــج كل منهــا 

جانبًًــا مــن جوانــب تطويــر المنظومــة القضائيــة.
يتنــاول الفصــل الأول تكويــن الجهــاز القضائي الكويتي، 
مــن خلال إســتعراض درجــات المحاكــم، وتوزيع الدوائر، 
ــل  ــة العامــة، مــع تحلي وإعــداد القضــاة وأعضــاء النياب
دور الإدارات المســاندة مثــل إدارة الخبــراء والتنفيــذ 
وقطــاع شــؤون المحاكــم. ويُقُــدم الفصــل قــراءة تحليليــة 
خلال  المنجــزة  القضائيــة  الأعمــال  ونوعيــة  لكميــة 
المواســم الأخيــرة، بمــا يتيــح تقييــم كفــاءة الأداء وكشــف 
مكامــن القصــور التنظيمــي أو البشــري، ويُشُــكل بذلــك 
قاعــدة معرفيــة للإنــطلاق نحــو إقتــراح إصلاحــات 

إجرائيــة وتنظيميــة فــي الفصــول التاليــة.
الإصلاحيــة  المســارات  علــى  الثانــي  الفصــل  يركــز 
ــة  ــن الجهــاز القضائــي مــن مواكب كّّم ــة التــي تُم الجوهري
ــول  ــدأ بالحل ــات المســتقبل، ويب ــع وتطلع ــات الواق تحدي
لمعالجــة أولويــات التحــول الرقمــي، ودور إدارة تحضيــر 
القضائــي، كمــا  إدارة الإعلان  مــع توحيــد  الدعــوى، 
تكويــت  إلــى  الحاجــة  علــى  الضــوء  تســليط  يتنــاول 
الســلطة القضائيــة، وتوحيــد جهــة التحقيــق، ومعالجــة 
ــة  ــون الدول ــي تك ــا الت ــي القضاي ــة ف الإجــراءات المعطل
الجهــاز  كفــاءة  رفــع  فــي  يُسُــهم  بمــا  فيهــا،  طرفًًــا 

القضائــي وتســريع وتيــرة الفصــل فــي الدعــاوى.
وأمــا الفصــل الثالــث فيتنــاول آليــة تطويــر الإجــراءات 
العماليــة،  القضايــا  مثــل  المتخصصــة،  القضايــا  فــي 
الإيجاريــة، الإداريــة، والجنــح البســيطة، نظــرًًا لإرتفــاع 
ويتضمــن  الإجرائيــة.  معوقاتهــا  وتكــرر  أعدادهــا 
الفصــل حلــوالًا عمليــة لتبســيط هــذه الإجــراءات، ســواء 
عبــر التشــريع وتفعيــل وإســتخدام الأدوات الرقميــة، 
التــوازن  ويحقــق  القضايــا  هــذه  يواكــب طبيعــة  بمــا 
بين ســرعة البــت فــي القضايــا وضمانــات المحاكمــة 

العادلــة.
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الفصل الأول
 المنظومة القضائية

تعمــل الســلطة القضائيــة وفــق قواعــد إجرائيــة وقانونيــة محــددة وتنظــم آليــات 
التقاضــي وحمايــة الحقــوق، ويتولــى قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تنظيــم 
إجــراءات التقاضــي فــي الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة، بــدءًًا مــن رفــع الدعــوى وحتــى 
صــدور الحكــم وتنفيــذه، بينمــا يختــص قانــون الإجــراءات الجزائيــة بتنظيــم ســير 
الدعــوى الجنائيــة بــدءًًا مــن تقــديم الشــكوى وحتــى صــدور الحكــم وتنفيــذه، مــع 

ضمانــات حقــوق المتهــمين والمجنــي عليهــم.
وتشــرف الســلطة القضائيــة علــى تطبيــق أحــكام القانــون وتحقيق العدالــة بين الأفراد 
والمؤسســات، وذلــك مــن خلال الفصــل فــي المنازعات التي تنشــأ بين المتقاضين، ســواء 
كانــت مدنيــة أو تجاريــة أو جزائيــة. ويأتــي هــذا الإشــراف فــي إطــار تكريــس مبــدأ 
ســيادة القانــون وتعزيــز الثقــة فــي القضــاء، إذ تلتــزم المحاكــم بالنظــر فــي القضايــا 
ــوق  ــي حق ــة التقاضــي، ويحم ــن سلام ــررة بمــا يضم ــة المق ــق الإجــراءات القانوني وف
المتقــاضين ويحــول دون أي تجــاوز أو إخلال بمبــدأ المســاواة أمــام القانــون، بمــا يحقــق 

التــوازن بين مصالــح الأفــراد وحقــوق المجتمــع.
وفــي هــذا الســياق، يتنــاول هــذا الفصــل عرضًًــا تفصيلي�ًـا لتكويــن المنظومــة القضائيــة 
فــي دولــة الكويــت، مــن خلال إســتعراض درجــات المحاكــم، وعــدد الدوائــر القضائيــة 
وتوزيعهــا، إلــى جانــب بيــان أعــداد أعضــاء الســلطة القضائيــة، وتوزيعهــم على مختلف 
المحاكــم. كمــا يســلط... الضــوء علــى دور الإدارات المســاندة، كإدارة الخبــراء، وإدارة 
التنفيــذ، والموظــفين المعــاونين لهــا. ويُخُتتــم بتحليــل حجــم ونوعيــة الأعمــال المنجــزة 
خلال الموســم القضائــي لعــام 2024، بهــدف تشــخيص مكامــن الخلــل والضغــط، 

تمهيــدًًا لطــرح حلــول إصلاحيــة واقعيــة فــي الفصــول اللاحقــة.
وبنــاءًً علــى مــا تقــدّّم، ســنتناول فــي المبحــث الأول بيــان أعضــاء الســلطة القضائيــة 
والجهــات المعاونــة لهــم، بينمــا نخصــص المبحــث الثانــي لتقــديم بيــان تحليلــي لحجــم 

الأعمــال والمهــام التــي قامــت بهــا هــذه المنظومــة.
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جــاء قانــون تنظيــم القضــاء رقم 23 لســنة 1990 منظماًً 
للهيــكل العــام لمكونــات الســلطة القضائيــة ودرجــات 
ــة العامــة بمختلــف  ــدءًًا مــن أعضــاء النياب أعضائهــا، ب
مســتوياتهم، مــرورًًا بالقضــاة ووكلاء المحكمــة، وصــوالًا 
إلــى المستشــارين فــي أعلــى درجــات الســلم القضائــي، 
بمــا يحقــق التــوازن بين الخبــرة القضائيــة والكفــاءة 

ــة. القانوني
القضائيــة  الســلطة  أعضــاء  عــدد  إجمالــي  ويبلــغ 
حوالــي 1,520 عضــواًً، منهــم 887 المستشــارين ووكلاء 
المحكمــة والقضــاة، إضافــةًً إلــى عــدد 75 عضــو فــي 
ــة 559  ــة العام ــغ أعضــاء النياب ــا بل ــز بينم ــة التميي نياب
بمختلــف درجاتهــم)1(، ويضــم الهيــكل القضائــي كذلــك 
ًـا  عــددًًا مــن الإدارات المعاونــة التــي تــؤدي دورًًا محوري�
ومــن  كفاءتــه،  وضمــان  القضائــي  العمــل  دعــم  فــي 
أبرزهــا إدارة الخبــراء وإدارة التنفيــذ، كمــا يســاند هــذه 
المنظومــة عــدد مــن موظفــي وزارة العــدل الذيــن يتولــون 
ــال  ــي اللازم لتيســير أعم ــديم الدعــم الإداري والفن تق

ــف مراحــل نظــر الدعــوى. ــم فــي مختل المحاك

المبحث الأول
أعضاء السلطة القضائية والإدارة المعاونة

ويُبُــرز هــذا المبحــث الــدور المحــوري لأعضــاء الســلطة 
ــة مــن خلال إســتعراض  ــق العدال ــة فــي تحقي القضائي
تقســيماتهم الوظيفيــة وبيــان أعدادهــم وفــق كل درجــة 
للمحاكــم  التنظيمــي  الهيــكل  توضيــح  مــع  قضائيــة، 
بمختلــف مســتوياتها، بــدءًًا مــن المحكمــة الكليــة وصــوالًا 
إلــى محكمــة التمييــز بإعتبارهــا الجهــة العليــا المختصــة 
بمراقبــة صحــة تطبيــق القانــون وبيــان عــدد دوائرهــا. 
كمــا ســيتم التطــرق إلــى المحكمــة الدســتورية بصفتهــا 
المتعلقــة  المنازعــات  فــي  بالفصــل  المختصــة  الجهــة 
بدســتورية القــوانين واللوائــح، إضافــةًً إلــى بيــان دور 
الأجهــزة المعاونــة وأهميتهــا فــي دعــم عمــل المحاكــم 
الكفــاءة  يحقــق  بمــا  القضائيــة  الإجــراءات  وتســهيل 

ــا. ــي إنجــاز القضاي والســرعة ف

1 - منشور في جريدة الجريدة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 العدد 6056  
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أولًاً: المحكمة الكلية:
 تُعُتبــر المحكمــة الكليــة أولــى درجــات التقاضــي التــي 
يلجــأ إليهــا الأفــراد والمؤسســات للنظــر فــي منازعاتهــم 
وإدعاءاتهــم، وهــي صاحبــة الولايــة العامــة فــي نظــر 
ــد  ــا. وتُعُ ــا كان نوعه ــة مهم ــة المنازعــات القضائي غالبي
هــذه المحكمــة ركيــزة أساســية فــي تحقيــق العدالــة، إذ 
ــة  ــداءًً، وتضــم المحكم ــا ابت ــي القضاي ــى الفصــل ف تتول
ــع  ــى جمي ــة موزعــة عل ــرة قضائي ــة نحــو 732 دائ الكلي
المحافظــات، وتختــص كل دائــرة بنظــر نــوع محــدد مــن 
القضايــا وفقًًــا لإختصاصهــا النوعــي، بمــا يضمــن دقــة 

ــه. تنظيــم العمــل القضائــي وفعاليت

العددالدوائر المدنية #

3اثبات حالة مستعجل 1

18اداري2

19إستئناف جزئي 3

14إستئناف مستعجل4

2افلاس 5

5البيوع6

15التظلمات واومر 7

69ايجارات كلي8

50تجاري كلي9

130تجاري مدني جزئي + حكومة10

31تجاري مدني كلي حكومة11

60عمالي كلي12

25مدني كلي13

32مستعجل14
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العددالدوائر الجزائية#

12جنايات 1

3جنح أحداث 2

1جنح أحداث مستأنفة3

10جنح تجارة 4

8جنح تقنية معلومات 5

60جنح عادية والشؤون والجوازات6

23جنح مرور7

14جنح مستأنفة وتظلمات الجنح 8

4جنح مفوضة9

10جنح ومخالفات بلدية 10

العدددوائر الأسرة#

1أحوال غير مسلمين 1

16اسرة جعفرية 2

1دعاوى الأوقاف 3

2دعاوى نسب4

88دوائر الأسرة 5

6مدني كلي اسرة6
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ثانياًً: محكمة الإستئناف:
المختصــة  الجهــة  وهــي  الإســتئناف،  محكمــة  تُعُتبــر 
بنظــر الطعــون المقدمــة علــى الأحــكام الصــادرة عــن 
الأخــرى.  الأولــى  الدرجــة  ومحاكــم  الكليــة  المحكمــة 
ــات واســعة تتيــح لهــا إعــادة  ــع المحكمــة بصلاحي وتتمت
بحــث القضايــا موضوعًًــا وقانونًًــا بمــا يوفــر ضمانــة 
وقائــع  مراجعــة  تتولــى  إذ  العدالــة،  لتحقيــق  أكبــر 
القانــون  تطبيــق  سلامــة  وتقييــم  وأدلتهــا  الدعــوى 
إلــى  بالإضافــة  الأولــى،  الدرجــة  محكمــة  قبــل  مــن 
نظــر بعــض القضايــا اختصاصًًــا أصــيالًا دون المــرور 
ــة فــي  ــر القضائي ــغ عــدد الدوائ ــة, ويبل بالمحكمــة الكلي

دائــرة موزعــة  121 محكمــة الإســتئناف نحــو 

العددالدوائر المدنية #

9إداري1

20تجاري2

12تجاري حكومة3

18عمالي4

15مدني5

العددالدوائر الجزائية#

2تمييز جنح1

8جنايات2

العدددوائر الأسرة#

7منازعات أسرية جعفرية1

30منازعات أسرية ومدنية2
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ثالثاًً: محكمة التمييز:
النظــام  فــي  العليــا  الجهــة  التمييــز  محكمــة  تُعُتبــر 
القضائــي، إذ تُعُــد المختصــة بالرقابــة علــى الأحــكام 
ــا  الصــادرة عــن محكمــة الإســتئناف، وضمــان تطبيقه
سلامــة  مراجعــة  تتولــى  كمــا  للقانــون.  الصحيــح 
الإســتدلال وكشــف أوجــه القصــور فــي التســبيب، بمــا 
يضمــن تحقيــق مبــدأ العدالــة وترســيخ ســيادة القانــون. 
وتختــص المحكمــة أيضًًــا بتوحيــد المبــادئ القانونيــة 
لضمــان إســتقرار الأحــكام وتوحيــد النهــج القضائــي 
النظــام  فعاليــة  يعــزز  بمــا  الدوائــر،  مختلــف  بين 

العدالــة. ويرسّّــخ دعائــم  القضائــي 

ويبلــغ عــدد الدوائــر القضائيــة فــي محكمــة التمييــز 
نحــو 19 دائــرة متخصصــة تتــوزع بين مختلــف أنــواع 
ــة الفصــل  ــم وفعالي ــة التنظي ــا، بمــا يضمــن دق القضاي

ــون. ــي الطع ف

العددالدوائر المدنية #

3إداري1

7تجاري2

5عمالي3

4مدني4

العددالدوائر الجزائية#

3جنايات1

العدددوائر الأسرة#

1أحوال شخصية1
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في محكمة التمييز 

مستشار93
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رابعاًً: أعضاء النيابة العامة:
تُعُد النيابة العامة إحدى الركائز الأساســية في النظام 
الجزائيــة  الدعــوى  بمباشــرة  تختــص  إذ  القضائــي، 
ومتابعــة التحقيــق فــي الجرائــم وملاحقــة مرتكبيهــا، 
ــة أمــام  ــك الدعــوى العمومي ــل المجتمــع فــي تحري وتمث
المحاكــم المختلفــة. كمــا تتولــى النيابــة العامــة الإشــراف 
الســجون  ومراقبــة  الجزائيــة،  الأحــكام  تنفيــذ  علــى 
القانــون  تطبيــق  يضمــن  بمــا  الاحتجــاز،  وأماكــن 
ــاط  ــات. ويُنُ ــة وصــون الحقــوق والحري ــق العدال وتحقي
ــة العامــة كذلــك الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة  بالنياب
الإســتئناف  محكمــة  أمــام  الجزائيــة  القضايــا  فــي 
ومحكمــة التمييــز، ضمان�ًـا لسلامــة الإجــراءات وصحــة 
ــي  ــون بــخلاف إختصاصاتهــا الأخــرى الت ــق القان تطبي

تنظمهــا القــوانين ذات الصلــة.

نيابة 
التنفيذ الجنائي

نيابة 
المخدرات والخمور

نيابة
الأسر

نيابة
الأموال العامة

نيابة 
التعاون الدولي

نيابة
الأحداث

نيابة
الشئون التجارية

نيابة
سوق المال

نيابة شئون الإعلام
والمعلومات والنشر

النيابات

الإدارات المعاونة
 للنيابة العامة

النيابات
 التخصصية

إدارة التنفيذ الجنائي

إدارة الأقلام الجزائية

الأجهزة الملحقة
 بالنائب العام

مكتب التحقيق في جرائم الحربالتفتيش القضائي للنيابة العامة   

مكتب فحص البلاغات والشكاويمكتب استرداد الأموال وإدارتها

نيابة حولي

نيابة العاصمة

نيابة الأحمدي

نيابة الفروانية

نيابة مبارك الكبير

نيابة الجهراء

النيابات
 الجزئية

المحامين 
العامين الأول

إدارة مكتب
 النائب العام

المحامين 
العامين

المكتب
 الفني

عدد أعضاء النيابة العامة
وكيل نيابة559
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خامساًً: إدارة الخبراء وتشكيلها واختصاصها:
تُعُــد إدارة الخبــراء إحــدى الإدارات المعاونــة للســلطة 
القضائيــة، وتضطلــع بــدور أساســي فــي دعــم عمــل 
المحاكــم والنيابــة العامــة مــن خلال تقــديم الــرأي الفنــي 
المتخصــص فــي القضايــا التــي تســتلزم خبــرة مهنيــة أو 
فنيــة. وتســتند الإدارة فــي عملها إلــى الأحكام وقرارات 
ــة  ــات القضائي ــم أو الجه ــة الصــادرة مــن المحاك الإحال
علــى  القضــاء  مســاعدة  فــي  يســهم  بمــا  المختصــة، 
الفصــل فــي المنازعــات علــى أســس دقيقــة وموضوعيــة.

تتكــوّّن إدارة الخبــراء مــن رئيــس للإدارة ونائــب لــه، 
فــي  المتخصــصين  الخبــراء  مــن  عــدد  جانــب  إلــى 
مجــالات مختلفــة، حيــث يتــم توزيعهــم علــى إدارات 
وأقســام فرعيــة تغطــي جميــع محافظــات الدولــة، بمــا 
يضمــن توفيــر الخبــرة الفنيــة اللازمــة لمختلــف القضايــا 

المعروضــة أمــام المحاكــم.

نائب الرئيس
شؤون خبراء

أقسام 
كل محافظة

الاحمديالجهراء الفروانية حولي العاصمة

التفتيش الفني

الشؤون الفنية

 مبارك الكبير 

قضايا الشركات  

قضايا الترميمات 

قضايا البنوك و المديونيات   

قضايا الكهرباء و الكمبيوتر

قضايا التعويض عن فسخ العقود

قضايا العقود و المقاولات الميكانيكية

القضايا العمالية 

قضايا التأمين

قضايا الخدمة المدنية   

قضايا البيوع و القسمة

قضايا الآليات و المعدات الثقيلة 

 قضايا المقاولات الانشائية و المدنية 

قضايا التلفيات

قضايا الإيجارات

القضايا المستعجلة

المحافظ الاستثمارية

قضايا التعاملات التجارية 

قضايا التركات و الإفلاس 
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وإختصاصاتهــم  العــدل  وزارة  سادســاًً:موظفو 
الإدارــية والفنــية:

تتولــى وزارة العــدل تعــيين العــدد اللازم مــن الموظــفين 
العامــة فــي الشــؤون  للعمــل فــي المحاكــم والنيابــة 
الماليــة والإداريــة والكتابيــة، كمــا يصــدر وزيــر العــدل 
القــرارات المنظمــة لهــذه الشــؤون لضمان كفــاءة الأداء 
وانتظــام ســير العمــل. وتُسُــهم الــوزارة فــي دعــم عمــل 
الســلطة القضائيــة مــن خلال توفيــر كــوادر إداريــة 
وفنيــة تعمــل علــى تســهيل الإجــراءات وضمــان حســن 
القضائيــة  والإدارات  المحاكــم  داخــل  العمــل  ســير 

المختلفــة.

الإدارات  مــن  عــدد  علــى  الــوزارة  موظفــو  ويتــوزع 
المتخصصــة، حيــث يتولــى كل قســم منهــا مهــام إداريــة 
أو فنيــة محــددة تهــدف إلــى دعــم المنظومــة القضائيــة 
ــع رؤســاء المحاكــم  ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية. كمــا يتمت
علــى  وتأديبيــة  إداريــة  بصلاحيــات  العــام  والنائــب 
الموظــفين التابــعين لهــم، وذلــك فــي إطــار مــا يحقــق 
القضائــي،  الجهــاز  داخــل  الأداء  وجــودة  الإنضبــاط 
وبمــا يعــزز دور هــذه الإدارات فــي دعــم أعمــال المحاكــم 

ورفــع كفــاءة المنظومــة القضائــي

محافظة 
العاصمة

محافظة 
حولي 

محافظة 
الفروانية 

محافظة 
الجهراء 

محافظة 
الاحمدي

محافظة 
 مبارك الكبير 

نائب الرئيس
شؤون الخبراء

وكيل الوزارة

الوكيل المساعد للشئون القضائية والقانونية

الإدارة العامة 
لشؤون المحاكم

الإدارة العامة 
لشئون الأسرة

الإدارة العامة 
لشئون التحكيم

الإدارة العامة للخبراء

المحكمة الكلية المحكمة الاستئنافالمحكمة التمييزالمحكمة الدستورية

إدارة صندوق 
تأمين الاسرة 

إدارة التحكيم 
القضائي

إدارة 
 الرسوم القضائية

إدارة 
الأقلام الجزائية

إدارة 
كتاب

إدارة 
 المحفوظات

إدارة التنفيذ الجنائي
والاتصالات الخارجية 

إدارة 
خدمات المحاكم

محكمة الإستئنافالمحكمة الكلية

إدارة 
كتاب

محافظة 
العاصمة

محافظة 
حولي 

محافظة 
الفروانية 

محافظة 
الجهراء 

محافظة 
الاحمدي
محافظة 

 مبارك الكبير 

إدارة 
التنفيذ 

إدارة تنفيذ 
أحكام الأسرة

الإدارة العامة للتنفيذ
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المبحث الثاني
حجم الاعمال التي تقوم بها المنظومة القضائية 

ــد دراســة حجــم الأعمــال التــي تقــوم بهــا المنظومــة  تُعُ
ــع  ــبء الواق ــة الع ــم طبيع ــرًًا أساســيًًا لفه ــة أم القضائي
علــى المحاكــم والإدارات القضائيــة المختلفــة، ومــدى 
كفــاءة ســير العدالــة. ويهــدف هــذا المبحــث إلــى تقــديم 
عــرض إحصائــي شــامل لعــدد القضايــا المنظــورة أمــام 
الأحــكام  عــدد  وبيــان  درجاتهــا،  بمختلــف  المحاكــم 
ــا التــي  الصــادرة ســواء القطعيــة، إضافــةًً إلــى القضاي
يتــم مباشــرتها أمــام النيابــة العامــة، وكذلــك حجــم 
اســتعراض دور موظفــي  مــع  إدارة الخبــراء،  أعمــال 
وزارة العــدل وقطــاع شــؤون المحاكــم فــي دعــم ســير 

العمــل القضائــي.

متوسط عدد الأحكام 

لكل مستشار خلال سنة 2024

حكم
12

محكمـــة الإستئناف

متوسط عدد الأحكام 

لكل مستشار خلال سنة 2024

حكم
13

محكمـــة التمييز

متوسط عدد الأحكام 

لكل قاضي خلال سنة 2024

حكم
75

المحكمـــة الكليـــة

1 - عدد الأحكام القطعية وفقاًً لما هو منشور في الكتاب الإحصائي لعام 2024    

عدد الأحكام الصادرة 
من جميع المحاكم

حكم )1(408,324

عدد القضايا المتداولة 
أمام جميع المحاكم 

قضية800,806
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فــي  المتداولــة  والأحــكام  القضايــا  عــدد  ولًاً:  أ 
: الكليــة  المحكمــة 

313,043

495,013
534,171

593,828
641,074

159,333

327,359 307,847 319,408 334,917

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2020 2021 2022 2023 2024

23الكلية رسم بياني صـ 

0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000 320,000 360,000

المدنية و التجارية 

الجنائية 

أحوال 

336,732

256,972

47,370

181,622

118,421

33,543

عنوان المخطط

احكام متداول 

عدد الأحكام)١(

قضية 118,421 الجنائية

أحوال 
قضيةشخصية 34,685

المدنية
قضيةوالتجارية 181,811

عدد القضايا المتداولة

قضية 256,972 الجنائية

أحوال 
قضيةشخصية 47,370

المدنية
قضيةوالتجارية 336,732

334,917 641,074
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عدد الأحكام)١(

قضية 8,174 الجنائية

أحوال 
قضيةشخصية 11,847

المدنية
قضيةوالتجارية 38,843

عدد القضايا المتداولة

قضية 9,651 الجنائية

أحوال 
قضيةشخصية 12,598

المدنية
قضيةوالتجارية 40,143

58,861 62,392

ثانيــاًً: عــدد القضايــا والأحــكام المتداولــة فــي 
الإســتئناف: محكمــة 

41,970

57,819 60,402
64,308 62,392

35,984

49,878
54,112

54,429
58,864

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2020 2021 2022 2023 2024

عنوان المخطط

متداول   احكام قطعية 

0 10,000 20,000 30,000 40,000

المدنية و التجارية 

أحوال 

الجنائية 

40,143

12,598

9,651

38,843

11,847

8,174

عنوان المخطط

احكام متداول 

31استئناف رسم بياني صـ 
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ثالثــاًً: عــدد القضايــا والأحــكام المتداولــة فــي 
محكمــة التمييــز :

16,055
21,190 22,705

27,365

97,340

7,465 8,201 9,436 10,483
14,546

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2020 2021 2022 2023 2024

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

المدنية و التجارية 

الجنائية 

أحوال 

91,434

3,705

2,201

12,608

1,536

402

عنوان المخطط

احكام متداول 

37تمييز رسم بياني صـ 

عدد الأحكام)١(

قضية 1,536 الجنائية

أحوال 
قضيةشخصية 402

المدنية
قضيةوالتجارية 12,608

عدد الطعون المتداولة

قضية 3,705 الجنائية

أحوال 
قضيةشخصية 2,201

المدنية
قضيةوالتجارية 91,434

14,546 97,340
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النيابــة  فــي  المتداولــة  القضايــا  عــدد  رابعــاًً: 
العاــمة:

النيابة العامة 

12,270

25,874

30,666

35,814

41,125

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2020 2021 2022 2023 2024

متداول

متداول

11,858

25,674

30,230

35,048

40,068

التصرف 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

جنايات 

جمح تجارة 

جنح البئية 

تقنية معلومات 

جنح شيكات 

جنح أحداث

12,403

10,694

7,965

4,591

2,468

1,850

11,756

10,646

7,893

4,326

2,454

1,839

المتصرف فيها متداول

41النيابة رسم بياني صـ 

عدد القضايا المنظورة

39,971
عدد القضايا التي تم التصرف فيها

38,914

جنح

جناياتجنايات قضيةقضية 12,40311,756

قضيةقضية جنح تجارةجنح تجارة 10,69410,646

قضيةقضية جنح شيكاتجنح شيكات 2,4682,454

قضيةقضية جنح احداثجنح احداث 1,8501,839

قضيةقضية تقنية معلوماتتقنية معلومات 4,5914,326

قضيةقضية جنح البيئةجنح البيئة 7,9657,893
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خامساًً: عدد القضايا المحالة والتي تم إنجازها 
لدى إدارة الخبراء:

33,719

39,237 39,350 39,276
41,205

11,108

27,970 29,269
30,795

33,143

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2020 2021 2022 2023 2024

محافظة العاصمة
عدد القضايا المحالة

7,022
عدد القضايا المنجزة

5,440

محافظة الجهراء
عدد القضايا المحالة

7,013
عدد القضايا المنجزة

5,866

محافظة الفروانية
عدد القضايا المحالة

7,441
عدد القضايا المنجزة

5,732

محافظة حولى
عدد القضايا المحالة

6,674
عدد القضايا المنجزة

5,423

محافظة مبارك الكبير
عدد القضايا المحالة

6,051
عدد القضايا المنجزة

4,933

محافظة الأحمدي
عدد القضايا المحالة

7,004
عدد القضايا المنجزة

5,749
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سادســاًً: الأعمــال التــي يقــوم بهــا موظفــو وزارة 
العــدل قطــاع شــؤون المحاكــم:

ــزة  ــه الركي ــف إدارات ــم بمختل ــد قطــاع شــؤون المحاك يُعُ
القضائيــة  المنظومــة  أعمــال  تســيير  فــي  الأساســية 
وتكمــن  عاليــة.  بكفــاءة  عملهــا  إســتمرارية  وضمــان 
أهميــة هــذا القطــاع فــي كونــه الجهــة المســؤولة عــن 
متابعــة جميــع الإجــراءات المتعلقــة بالدعــاوى القضائيــة 
منــذ لحظــة تســجيلها وحتــى تنفيــذ الأحــكام الصــادرة 

ــا. فيه
ونظـــرًًا لــــطبيعة المهـــام التي يـقـــوم بها مـوظــفو وزارة 
العــدل، فــإن حجــم الأعمــال المنجــزة يفــوق بكثيــر عــدد 
لا  إذ  المحاكــم،  أمــام  المنظــورة  أو  المســجلة  القضايــا 
ــل  ــى تســجيل الدعــاوى فحســب، ب يقتصــر دورهــم عل
ــا،  ــة وترحيله ــة القــرارات القضائي ــد ليشــمل متابع يمت

وتســـــــــليم الأوراق للجـــهــــات المختصة، واســـــــــتقبال 
وقيــد  المختلفــة،  المحاكــم  مــن  والملفــات  المســتندات 
مواعيدهــا  فــي  والتمييزيــة  الإســتئنافية  الطعــون 
المحــددة وغيرهــا من الأعمــال والإجراءات ذات الصلة. 
ثــل موظفــو القطــاع المحــرك الرئيســي للمنظومــة  وميُم
القضائيــة، حيــث تتــم متابعــة كل دعــوى خطــوة بخطــوة 
منــذ قيدهــا وحتــى الفصــل فيهــا نهائي�ًـا، بمــا فــي ذلــك 
ــل مــن الصعــب  ــذ الأحــكام، وهــو مــا يجع ــة تنفي مرحل
حصــر حجــم الأعمــال بدقــة نظــرًًا لارتباطهــا المباشــر 

ــع مراحــل ســير الدعــوى. بجمي
ــة،  ــود المتواصل ــب مــن حجــم هــذه الجه ــح جان ولتوضي
يمكــن اســتعراض بعــض النمــاذج الإحصائيــة للأعمــال 

المنجــزة خلال عــام 2024، ومنـهـا ـمـا يـلـي

عدد الإجراءات التي قام بها موظفي وزارة العدل 
+15,000,000
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الفصل الثاني
آلية تطوير المنظومة القضائية 

تُعُــد فعاليــة المنظومــة القضائيــة ركيــزة أساســية فــي تحقيــق العدالــة، وضمان ســيادة 
القانــون، وترســيخ الثقــة العامــة فــي مؤسســات الدولــة. وفــي هــذا الإطــار، جــاء 
الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة لترصــد الواقــع الحالــي للبنيــة القضائيــة فــي دولــة 
الكويــت، مــن خلال اســتعراض تكويــن الســلطة القضائيــة، ومكونــات الإدارة المعاونــة، 
وتوزيــع الدوائــر القضائيــة، فــضالًا عــن تحليــل البيانــات الإحصائيــة لأعــداد القضايا 
المتداولــة خلال الســنوات الخمــس الماضيــة. وقــد أتــاح هــذا العــرض المبدئــي فهمًًــا 
ــى مســتوى  ــي، ســواء عل ــط والإخــتلال داخــل النظــام القضائ ــا لمواطــن الضغ دقيقًً

البنيــة البشــرية أو علــى مســتوى عــبء القضايــا ونطــاق التخصصــات.
وبنــاءًً علــى هــذا التقييــم، يأتــي هــذا الفصــل الثانــي مخصصًًــا لإســتعراض مقترحات 
ــاول الإشــكاليات  ــك مــن خلال تن ــا، وذل ــات تفعيله ــة وآلي ــر المنظومــة القضائي تطوي
العمليــة والتشــريعية والإداريــة التــي تواجــه التقاضــي، واقتــراح مســارات إصلاحيــة 
تتنــوع مــا بين التعــديلات القانونيــة، والتحســينات الإجرائيــة، وتطويــر البنيــة التقنيــة 
والتنظيميــة. ويهــدف هــذا الفصــل إلــى تقــديم معالجــة شــاملة ومتكاملــة تســتند إلــى 
قــراءة واقعيــة لمجريــات العمــل القضائــي، مــع مراعــاة الخصوصيــة الوطنيــة لدولــة 

الكويــت، والانفتــاح علــى التجــارب المقارنــة ذات الصلــة.
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تُعُــد المحاكــم الكويتيــة ركيــزة أساســية لضمــان ســيادة 
القانــون وتحقيــق العدالــة، وتفتــح أبوابهــا أمــام الكافــة 
طــوال العــام. غيــر أن العمــل القضائــي الفعلــي يســير 
ــي،  ــرف بالموســم القضائ ــي محــدد يُعُ ــم زمن وفــق تنظي
ويبــدأ فــي الأول مــن أكتوبــر مــن كل عــام ويســتمر حتــى 
نهايــة شــهر يونيــو، علــى أن تُعُــدّّ الفتــرة مــن يوليــو إلــى 
أغســطس إجــازة قضائيــة يتــم خلالهــا إعــادة توزيــع 
القضــاة وتدويــر الدوائــر ودمــج بعضهــا عنــد الحاجــة، 
بينمــا يُعُتبــر شــهر ســبتمبر فتــرة إنتقاليــة للتحضيــر 

لبدايــة الموســم الجديــد.
وخلال الموســم القضائــي، تُنُظََّــم الجلســات وفق جداول 
ــع  ــن توزي ــم، بمــا يضم ســنوية يصدرهــا رؤســاء المحاك
مــع مراعــاة  المختلفــة  الدوائــر  بعدالــة بين  القضايــا 
الإختصــاص النوعــي والولائــي لهــا واســتمرار الفصــل 
فيهــا دون انقطــاع. ويســهم توزيــع العمــل فــي ضبــط 
ســير العمــل القضائــي وتوزيــع الجهــد بين القضــاة بمــا 

ــة وإســتقرارها. يحقــق انتظــام العدال
أمــا شــهر ســبتمبر فيُعُــد فتــرة إنتقاليــة تتزامــن عــادة 
ــات  مــع صــدور قــرارات نقــل القضــاة أو تشــكيل الهيئ
ًـا علــى ســير  القضائيــة الجديــدة، وهــو مــا يؤثــر أحيان�
القضايــا، إذ قــد يــؤدي إلــى تأجيــل الفصــل فــي بعــض 
الدعــاوى لحين إســتقرار تشــكيل الهيئــات الجديــدة 

ــا. ــة إليه ــى الملفــات المحال ــا عل واطلاعه
ومــن أبــرز الإشــكالات العمليــة أن شــهر ســبتمبر لا يُعُــد 
شــهر عمــل قضائــي فعلــي، نظــرًًا للتغييرات المتكــررة في 
التشــكيلات القضائيــة وانتقــال القضــاة بين الدوائــر أو 
المحاكــم. وهــذا الوضــع يــؤدي إلــى تعطيــل الفصــل فــي 
القضايــا التــي بلغــت مراحلهــا النهائيــة، إذ يتعــذر علــى 
القاضــي الــذي لــم يشــترك فــي جميــع جلســات الدعــوى 

أن يشــارك فــي مداولــة إصــدار الحكــم فيهــا.
ويترتــب علــى ذلــك أن العديــد مــن الدعــاوى تُؤُجََّــل 
ًـا إلــى مــا بعــد بدايــة الموســم القضائــي الجديــد  تلقائي�

فــي أكتوبــر، ممــا يتســبب فــي تراكــم القضايــا وتأخيــر 
الفصــل فيهــا، ويُثُقــل كاهــل المحاكــم والمتقــاضين مــع 
بدايــة العــام القضائــي الجديــد. كمــا أن عقــد الجمعيــة 
ــرات متأخــرة مــن ســبتمبر  ــة للمحاكــم فــي فت العمومي
لا يســمح بإتخــاذ القــرارات التنظيميــة المتعلقــة بتوزيــع 
القضايــا وتشــكيل الدوائــر قبــل بــدء العمــل الفعلــي، 
ممــا يــؤدي إلــى تأخــر إعلان الجــداول وتوزيــع العمــل 
الوقــت  فــي  المختــصين  القضــاة  وتحديــد  القضائــي 

المناســب.
ويُقُتــرح هنــا تعديــل مواعيــد الجمعيــة العموميــة وبدايــة 
الموســم القضائــي بمــا يضمــن انتظــام ســير العدالــة 
وتلافــي التأجــيلات الناتجــة عــن التغييــرات القضائيــة. 
ويتمثــل المقتــرح فــي تقــديم موعــد انعقــاد الجمعيــة 
العموميــة للمحاكــم إلــى شــهر أغســطس مــن كل عــام، 
انتهــاء الإجــازة القضائيــة بفتــرة  تُعُقــد قبــل  بحيــث 
كافيــة لإصــدار قــرارات التشــكيل والتوزيــع. كمــا يُقُتــرح 
تعديــل موعــد بدايــة الموســم القضائــي ليبــدأ فعلي�ًـا فــي 

المبحث الأول 
الموسم القضائي 
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ــتثمر  ــث تُسُ ــر، بحي ــن أكتوب ــدالًا م ــن ســبتمبر ب الأول م
فتــرة ســبتمبر الحاليــة كمرحلــة عمــل قضائــي منتظــم 
لا مجــرد فتــرة إنتقاليــة، ممــا يتيــح للهيئــات الجديــدة 

ــا فــور توليهــا مهامهــا. ــى ملفــات القضاي الاطلاع عل
مــن شــأن هــذا التعديــل أن يُحُــدث نقلــة نوعيــة فــي 
تنظيــم العمــل القضائــي، إذ ســيؤدي إلــى انتظــام ســير 
الجلســات دون انقطاع مع بداية الموســم الجديد، ويُقُلل 
ــر التشــكيلات  ــل الناتجــة عــن تغيي مــن حــالات التأجي
القضائيــة. كمــا أن بــدء الموســم القضائــي فــي ســبتمبر 
ســيُتُيح اســتثمار هــذا الشــهر فــي الفصــل فــي القضايــا 
الصالحــة للفصــل فيهــا، بــدالًا مــن تأجيلهــا إلــى أكتوبــر، 
ويُعُــزز مــن انســيابية العمــل القضائــي علــى مــدار العــام 

دون فتــرات ركــود أو تراكمــات.
وبذلــك فــإن تعديــل مواعيــد الموســم القضائــي يُعُــدّّ 
كفــاءة  رفــع  مــن شــأنها  تنظيميــة إصلاحيــة  خطــوة 
دون  العدالــة  إســتمرارية  وضمــان  القضائــي،  الأداء 
انقطــاع، بمــا يتوافــق مــع تطلعــات تطويــر المنظومــة 

القضائيــة فــي دولــة الكويــت.
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المبحث الثاني 
التحول الرقمي في إجراءات التقاضي

أصبــح التحــول الرقمــي محــورًًا أساســيًًا فــي إصلاح 
أنظمــة العدالــة الحديثــة، ليــس فقــط كأداة لتســهيل 
الوصــول إلــى العدالــة، بــل كخيــار إســتراتيجي لتســريع 
الفصــل فــي المنازعــات، وتخفيــف العــبء عــن القضــاة 
ــة الأداء داخــل  ــز الشــفافية وفاعلي ــاضين، وتعزي والمتق
ــأى  ــم يعــد النظــام القضائــي بمن ــي. ول المرفــق القضائ
الرقمــي  التحــول  أصبــح  بــل  التحــولات،  هــذه  عــن 
ضــرورة حتميــة فرضتهــا طبيعــة العصــر، والتحديــات 

ــم. ــى المحاك ــة عل ــا المتراكم ــم القضاي ــدة، وك المتزاي
وقــد اتخــذت وزارة العــدل خطــوات مهمــة نحــو التحــول 
الرقمــي فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث ســعت لإصــدار 
التشــريعات ذات الصلــة، وأطلقــت عــددًًا مــن الخدمــات 
الإجــراءات  تســهيل  إلــى  تهــدف  التــي  الإلكترونيــة 
القضائيــة والإداريــة. ومــن أبــرز هــذه الخطــوات تفعيــل 
خدمــة الإشــعارات الرقميــة لإبلاغ الخصــوم بمواعيــد 
الجلســات، وهــي خطــوة نوعيــة ســاهمت فــي تقليــص 
التأخيــر النــاتج عــن الإعلانــات الورقيــة. كمــا تم تمــكين 
الأفــراد مــن تقــديم العديــد مــن الطلبــات القضائيــة 
الــذي  الحكومــي،  »ســهل«  تطبيــق  عبــر  إلكترونيــ��ا 

علــى الخدمــات  للحصــول  واجهــة موحــدة  أصبــح 
القضائيــة، مثــل إســتخراج صــور الأحــكام، وطلــب 
كشــوف القضايــا المرفوعــة، وطلــب صــور مــن صحــف 
الدعــاوى  مســار  متابعــة  عــن  فــضالًا  الدعــاوى، 

إلكترونيــً�اًَ.
ــذ فــي وزارة العــدل تطــورًًا  كمــا شــهدت إدارة التنفي
ــم  ــع طلباته ــراد بتقــديم جمي ــزم الأف ــث أُلُ ــا، حي مهمًً
ســاهم  ممــا  للــوزارة،  الإلكترونــي  الموقــع  عبــر 
متابعــة  كفــاءة  ورفــع  الإداريــة  الأعبــاء  تقليــل  فــي 
علــى  الإعتمــاد  تقليــص  جانــب  إلــى  الإجــراءات، 
المعــاملات الورقيــة، وهــو مــا يمثــل خطــوة مهمــة نحــو 

الكامــل. الرقمــي  التحــول 
رقميًًــا  تطــورًًا  بدورهــا  العامــة  النيابــة  وشــهدت 
فــي آليــات التحقيــق، حيــث باتــت تعتمــد التدويــن 
إليهــا  الرجــوع  يتيــح  بمــا  للمحاضــر،  الإلكترونــي 
تلــف  أو  ضيــاع  احتماليــة  مــن  ويقلــل  بســهولة، 

الجزائيــة. الدعــوى  محتويــات 
ورغــم أهميــة هــذه الجهــود، إلا أن مشــروع التحــول 
فــي  يــزال  لا  القضائيــة  المنظومــة  فــي  الرقمــي 
مراحلــه الأوليــة ولــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة الرقمنــة 
فالنظــام  التقاضــي.  إجــراءات  لمختلــف  الشــاملة 
ًـا يشــوبه العديــد  الورقــي التقليــدي المعمــول بــه حالي�
مــن الإشــكاليات التــي أبطــأت مــن وتيــرة الفصــل فــي 

القضايــا وأثقلــت كاهــل المرافــق القضائيــة.
تعانــي المحاكــم مــن تراكــم كبيــر فــي الملفــات الورقيــة 
ــى  ــد الحاجــة، ممــا أدى إل ــة اســترجاعها عن وصعوب
تعطيــل الفصــل فــي القضايــا لحين ورود المرفقــات 
اللازمــة مــن الأرشــيف. وتظهــر الإشــكالية بشــكل 
أوضــح فــي مرحلــة الطعــون، حيــث يســتغرق ضــم 
ملفــات المحكمــة الكليــة وملفــات محكمــة الإســتئناف 
ــى  ــؤدي إل ، ممــا ي ًـا طــويالًا ــز وقت� إلــى محكمــة التميي
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يـا. يـد ـمـن القضاـ يـر الفـصـل ـفـي العدـ تأخـ
وتشــير الإحصائيــات القضائيــة الأخيــرة إلــى أن عــدد 
الطعــون المتراكمــة لــدى محكمة التمييــز تجاوز 80,000 
طعــن)1(، ويعكــس هــذا الرقــم الضخــم الحاجــة الملحّّــة 
إلــى اعتمــاد أنظمــة إلكترونيــة متكاملــة، تُسُــهّّل عمليــة 
ضــم الملفــات، وكّّتمــن القضــاة والأطــراف مــن الرجــوع 
إجــراءات  تســريع  إلــى  يــؤدي  ممــا  بســهولة،  إليهــا 
التقاضــي ويحــدّّ مــن انتظــار الملفــات مــن الأرشــيف أو 

الجهــات الأخــرى.
هــذا بالإضافــة إلــى أن ملفــات القضايــا قــد تكــون 
البيئيــة،  العوامــل  بســبب  التلــف  أو  للفقــد  عرضــة 
فــضالًا عــن محدوديــة وســائل التــأمين، وصعوبــة ضبــط 
القضائيــة،  المســتندات  إلــى  المشــروع  غيــر  الوصــول 
ــن  ــع م ــة، ويرف ــد ســير العدال ــن تعقي ــد م ــا يزي وهــو م
التــي يســهل معالجتهــا مــن خلال  العامــة  التكاليــف 

إلكترونيــً�اًَ. الرقمــي وأرشــفة القضايــا  التحــول 
ونظــرًًا لحساســية العمــل القضائــي ومــا يتضمنــه مــن 
للتحــول  أي خطــة  فــإن  الأهميــة،  عاليــة  مســتندات 
الرقمــي يجــب أن تراعــي الســرية الكاملــة للبيانــات 
تضمــن  مؤمنــة  أنظمــة  علــى  تعتمــد  وأن  والملفــات، 
ــث أو الفقــد أو  ــة مــن العب ــة المســتندات القضائي حماي

الوصــول غيــر المشــروع لهــا.
ــوم خطــة  ــي هــذا الإطــار، تق ــة ف ــة نوعي ــق نقل ولتحقي

التــحول الرقــمي المقترــحة عــلى مرحــلتين
المرحلة الأولى: تفعيل النظام القضائي الرقمي 

القائم
تقــوم هــذه المرحلــة علــى تفعيــل مــا هــو متــاح فــي 
النظــام القضائــي مــن أدوات وخدمــات رقميــة، وذلــك 
عبــر تحويــل اســتخدامها مــن خيــار متــاح إلــى إلــزام 

إداري واــجب التطبــيق . وتــشمل ــهذه المرحــلة
: 1/ إلزام المتقاضين بتقديم الدعاوى إلكتروني���اًًًََ

إذ يقــوم النظــام الحالــي علــى اختياريــة تقــديم صحــف 
الدعــوى إلكترونيــً�اًَ أو التوجــه إلــى إدارة كتــاب المحكمــة 

وتقديمهــا يدويــ�اًًّ، وللتحــول الرقمــي بشــكل مباشــر، 
يجــب إلــزام جميــع الأفــراد ووكلائهــم بتقــديم الدعــاوى 

إلكترونيــً�اًَ فقــط.
2/ إنشاء منصة إلكترونية أو بريد الكتروني 
خاص لكل دائرة قضائية تقدم لها الطلبات 

بشكل مباشر:
إدارات  إلــى  حاليًًــا  وكلاؤهــم  أو  المتقاضــون  يتوجــه 
الكتــاب أو الدوائــر القضائيــة لتقــديم الطلبــات يدويــ�اًًّ، 
و مــن عيــوب هــذا النظــام غيــاب الإثبــات فــي ســجلات 
تأخــر  أو  للفقــدان،  الطلبــات  يعــرض  أو  المحكمــة، 
ضمهــا فــي الملــف. لــذا، يُقُتــرح منصــة إلكترونيــة أو 
إنشــاء بريــد إلكترونــي رســمي لــكل دائــرة قضائيــة، 
تُرُفــع مــن خلالــه الطلبــات إلكترونيــ�اًًّ إلــى أمانــة الســر، 

ــا خلال فتــرة زمنيــة محــددة. مــع الــرد عليه

: 3/ أرشفة الملفات إلكترونياًّ�ً

تمثــل أرشــفة الملفــات القضائيــة إلكترونيــ�اًًّ إحــدى أهــم 
جميــع  إدخــال  يجــب  إذ  الرقمــي،  التحــول  أولويــات 
الملفــات القديمــة وحفظهــا إلكترونيــَ�اًَ، مــن خلال ربطهــا 
الســر  وأمنــاء  للقضــاة  يتيــح  موحــد  مركــزي  بنظــام 
ــف  ــم إعتمــاد المل الوصــول إليهــا بســهولة وســرعة. ويت
الإلكترونــي كمرجــع رســمي للقضيــة، مــع منــح القضــاة 
صلاحيــة طباعــة نســخة ورقيــة عنــد الضــرورة، بمــا 
يحافــظ علــى خصوصيــة البيانــات ويقلــل مــن الإعتمــاد 

ــة. ــى الملفــات الورقي عل

1 - مراجعة الكتاب الإحصائي لوزارة العدل 2024 - محكمة التمييز جدول رقم ) 1 ( 
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ويتضــح ممــا تقــدم بــأن تبنــي وزارة العــدل لسياســة 
ملفــات  بنظــام  وإســتبدالها  الورقيــة  الملفــات  إحلال 
تعــزز  إســتراتيجية  متكامــل يمثــل خطــوة  إلكترونيــة 
ــة  ــق العدال ــي، وتســهم فــي تحقي ــاءة العمــل القضائ كف
القضايــا  فــي  الفصــل  تســريع  خلال  مــن  الناجــزة 
وتقليــل الأخطــاء البشــرية وتحــسين دقــة المعــاملات. 
كمــا أن هــذا التحــول يعــزز الشــفافية فــي الإجــراءات، 
ويرفــع مــن كفــاءة أداء المحاكــم، ويحافــظ علــى ســرية 

والبيانــات الحساســة المعلومــات 
وبهــذا، تتجســد ملامــح المرحلــة الأولــى مــن التحــول 
ً���اًًَّ، وإدارة  الرقمــي فــي تفعيــل تقــديم الدعــاوى إلكترونيــ
الطلبــات عبــر أنظمــة تراســل مؤمنــة، وأرشــفة الملفــات 

القضائيــة ضمــن نظــام رقمــي متكامــل.
المرحلة الثانية: ربط المحاكم وإنشاء قاعدة 

البيانات القضائية الموحدة
تتمثــل هــذه المرحلــة فــي إعــداد و إنشــاء قاعــدة بيانــات 
مركزيــة موحــدة علــى مســتوى الدولــة، يتــم مــن خلالهــا 
والجهــات  المختلفــة  الدرجــات  محاكــم  جميــع  ربــط 
القضائيــة ذات العلاقــة، بمــا يتيــح تتبــع مســار القضايــا 
ــً���اًًَّ دون  ــى الملفــات إلكتروني بشــكل لحظــي، والإطلاع عل

الحاجــة إلــى تبــادل الملفــات الورقيــة بين المحاكــم.

وسيُسُــهم هــذا النظــام فــي تســريع إجــراءات الطعــن 
والتمييــز، وتقليــل التأخيــر النــاتج عــن ضــم الملفــات 
إدارة  تحــسين  جانــب  إلــى  المحاكــم،  بين  الورقيــة 
القضايــا علــى مســتوى الدولــة، بمــا يعــزز كفــاءة الأداء 
ويوحّّــد السياســات القضائيــة فــي جميــع المراحــل.

وكذلــك إنشــاء قاعــدة بيانــات يجــب أن يتخللهــا إلــزام 
أطــراف الدعــوى ووكلائهــم بتقــديم جميــع المذكــرات 
فئــات  وفــق  تصنيفهــا  مــع  ً���اًًَّ،  إلكترونيــ والمســتندات 
محــددة مثــل المذكــرات، المحاضــر، الصــور والمســتندات 
مباشــر  بشــكل  القضايــا  بنظــام  وربطهــا  التجاريــة، 
ــة، ممــا  ــر القضائي لضمــان ســرعة تداولهــا بين الدوائ
للتطــورات  أكثــر مواكبــة  القضائيــة  المنظومــة  يجعــل 
التقنيــة العالميــة وأكثــر قــدرة علــى خدمــة المتقــاضين 

بكفــاءة وفعاليــة.
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فــي ظــل مــا يشــهده النظــام القضائــي الحالــي مــن 
بــطء فــي الفصــل فــي المنازعــات، وطــول أمــد التقاضــي 
ــرة التأجــيلات،  نتيجــة تعــدد الجلســات الإجرائيــة وكث
ــة تواكــب  ــة بديل ــة تنظيمي ــي آلي ــى تبن ــرز الحاجــة إل تب
التطــورات الحديثــة فــي إدارة العدالــة، وتُسُــهم فــي 
تحقيــق ســرعة الفصــل وتقليــل العــبء الواقــع علــى 
الهيئــة القضائيــة والمتقــاضين. وتتمثــل هــذه الآليــة فــي 
نظــام تحضيــر الدعــوى، الــذي يُعُــد إجــراءًً تمهيديــ�اًًّ 
الناحيــة  مــن  وتجهيزهــا  الدعــوى  تهيئــة  يســتهدف 
المحكمــة  علــى  عرضهــا  قبــل  والموضوعيــة  الشــكلية 

المختصــة للفصــل فــي أصــل النــزاع.
فــي  تتمثــل  مزدوجــة  فائــدة  التنظيــم  هــذا  ويُحُقــق 
اختصــار الآجــال الزمنيــة للتقاضــي من جهــة، وتخفيف 
العــبء الإداري عــن المحكمــة مــن جهــة أخــرى، مــن 
خلال إعــادة توزيــع المهــام بمــا يضمــن ســير العدالــة 
بكفــاءة أعلــى، ويُحُقــق مبــدأ العدالــة الناجــزة ضمــن 

منظومــة متوازنــة وفعالــة.
تم  مــا  إذا  الدعــوى  تحضيــر  نظــام  شــأن  ومــن   
اعتمــاده، أن يُسُــهم فــي الحفــاظ علــى الــدور الفنــي 
للقاضــي وتركيــزه علــى المســائل القانونيــة والموضوعيــة 
الجوهريــة، ويتيــح لــه إصــدار قــرارات تمهيديــة مبنيــة 

علــى ملــف متكامــل قبــل بــدء المرافعــة.
ــد الجلســة  ــى نظــام تحدي ــرح، يُلُغ وبموجــب هــذا المقت
ــد  ــم احتســاب مواعي ــة الدعــوى، ويت ــد صحيف ــور قي ف
نــح هــذا  الــرد بنــاءًً علــى تاريــخ إعلان المدعــى عليــه. وميُم
الأخيــر – علــى ســبيل المثــال – مهلــة قدرهــا عشــرة 
أيــام لتقــديم رده، وفــي حــال تقديمــه خلال الأجــل، يتــم 
إخطــار المدعــي لتمكينــه مــن تقــديم رده أو مســتنداته 
خلال خمســة أيــام مــن الإخطــار، ويكــون للمدعــى عليــه 
خمســة أيــام للــرد علــى مــا قــدم، ومــن ثــم، تُعُــرض 
العناصــر،  مكتملــة  القضائيــة  الهيئــة  علــى  الدعــوى 
وتتــاح فيهــا الفرصــة لســماع المرافعــة الشــفوية إذا لــزم، 

ــا فــي هــذه المنازعــة، ويُحُقــق  وتصــدر المحكمــة حكمه
هــذا التنظيــم اختصــارًًا ملحوظًًــا فــي آجــال التقاضــي، 
ويُخُفــف مــن الأعبــاء الإداريــة الملقــاة علــى المحكمــة 

ــال ومنظّّــم. بشــكل فعّّ
ويُقُتــرح أن تُنُــاط مســؤولية متابعــة إجــراءات التحضير، 
والتأكــد مــن اكتمــال عناصــر النــزاع مــن حيــث الشــكل 
ــة عمــل  ــون ان طبيع ــاب، ك ــم الكت ــإدارة قل والمضمــون ب
ــا  ــدار الأســبوع، بينم ــى م ــون عل أمين ســر الجلســة تك
خلال  واحــد  يــوم  فقــط  القضائيــة  الدائــرة  تنعقــد 
الأســبوع، بشــرط أن تكــون هــذه المهــام الإداريــة تحــت 
إشــراف القاضــي المختــص، بحيــث تُعُــرض القضايــا 
أمــام المحكمــة وهــي مهيــأة للفصــل فيهــا، ممــا يُقُلــل من 
فتــرات التأجيــل التــي قــد تمتــد مــدة طويلــة قــد تتعــدى 
الثلاثــة أشــهر بســبب مســائل شــكلية كان بالإمــكان 
حســمها إداريــ�اًًّ. ممــا يحقــق الســرعة المطلوبــة ويخفــف 

الضغــط الواقــع علــى القضــاة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن نظــام تحضيــر الدعــوى ليــس 
نظامًًــا مســتحدثًًا بالكامــل، إذ إن العمــل بــه قــد أُقُــر 
فعليــ�اًًّ بموجــب القــرار رقــم 1 لســنة 2023 فــي شــأن 
إعتمــاد القواعــد الإجرائيــة المعدلــة للهيئــة الوطنيــة 
ــة  ــددًًا زمني ــرار م ــث حــدد الق ــم الرياضــي، حي للتحكي

واضحــة لتقــديم الــردود والمذكــرات)1(.
لإبــراز أثــر غيــاب نظــام تحضيــر الدعــوى فــي الواقــع 
العملــي، يوضــح الجــدول التالــي نمــاذج لبعــض الدوائــر 
لأســباب  متكــررة  تأجــيلات  تشــهد  التــي  القضائيــة 
إداريــة، وهــو مــا يدعــم الحاجــة الملحــة لتفعيــل هــذا 

ــال. ــه بشــكل فعّّ النظــام وتطبيق

المبحث الثالث
نظام تحضير الدعوى 

1 - مراجعة المادة 25 , 26 من القرار المشار إليه
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مثال ذلك )1(: 

1 - تم اختيار عدد من الدوائر القضائية للمحكمة الكلية بشكل عشوائي وقمنا باحتساب معدل القضايا لعدد من جلسات الدائرة القضائية الواحدة

قضية
55

%12.8 

%78.2 

قضية
14

% 22.5 

% 77.5 

قضية
44

% 21.8  

% 78.2 متوسط نسبة  
تأجيل القضايا

متوسط نسبة 
 الأحكام القطعية

متوسط نسبة  
تأجيل القضايا

متوسط نسبة 
 الأحكام القطعية

متوسط نسبة  
تأجيل القضايا

متوسط نسبة 
 الأحكام القطعية

متوسط نسبة  
تأجيل القضايا

متوسط نسبة  
تأجيل القضايا

متوسط نسبة 
 الأحكام القطعية

متوسط نسبة 
 الأحكام القطعية

قضية
45

% 26.9   

% 73.1

قضية
26

% 23.3   

% 76.7

حكومي
تجاري 

دائرة 
جل

دائرة مستع
جارية

الدائرة الت
الدائرة الإدارية

الدائرة المدنية
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يعتبــر مبــدأ المواجهــة بين الخصــوم ضمانــة إجرائيــة 
لأطــراف الدعــوى، إذ لا تُقُبــل الخصومــة ولا تنعقــد 
العلــم  كّّميُمــن المدعــى عليــه مــن  دون إعلان صحيــح 
بالدعــوى وتمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه. وقــد شــهد 
خلال  تشــريعيً�اًَ  تطــورًًا  الكويــت  فــي  الإعلان  نظــام 
الســنوات الأخيــرة، لاســيما مــع الإتجــاه نحــو تفعيــل 
الإعلان الإلكترونــي، بمــا يتوافــق مــع التحــول الرقمــي 
الــذي تنتهجــه الدولــة، وبهــدف تبســيط الإجــراءات 

وتســريع الفصــل فــي الدعــاوى.
مــن  العديــد  يشــهد  يــزال  لا  العملــي  الواقــع  أن  إلا 
القضائــي،  الإعلان  فعاليــة  تعيــق  التــي  الإشــكالات 
ــي، أو بســبب  ــة الإعلان الإلكترون ــث آلي ســواء مــن حي
أو  المحاكــم،  فــي  الإعلان  لأقســام  الإداري  التنظيــم 
ممــا  الإعلان،  بعــدم  المرتبطــة  الجــزاءات  نتيجــة 
تواكــب  وإداريــة  تشــريعية  حلــول  طــرح  يســتدعي 
متطلبــات العدالــة الحديثــة وتقلــل مــن أعبــاء المحاكــم.

أولًاً: مشكلات الإعلان الإلكتروني
علــى ضــوء التعديــل التشــريعي الأخيــر، أصبــح الأصــل 
إلكترونيــة،  بوســائل  يتــم  أن  القضائــي  الإعلان  فــي 
وهــو مــا شــرعت وزارة العــدل فــي تطبيقــه بالتنســيق 
خلال  مــن  المدنيــة  للمعلومــات  العامــة  الهيئــة  مــع 
تفعي�ـل اس��تخدام تطبيــق )هويــتي(، لاعتمــاد البريــد 
الإلكترونــي أو رقــم الهاتــف المحمــول كوســيلة رســمية 
للتبليــغ القضائــي، بمــا يتيــح للإدارات المختصــة القيــام 

بإعلاناتــها بطريــقة أكــثر ــسرعة ودــقة.
غيــر أن هــذا النظــام يواجــه فــي الواقــع العملــي بعــض 
الصعوبــات التــي تحــد مــن فاعليتــه، مــن أبرزهــا أن 
ًـا  ًـا إلكتروني� عــددًًا كبيــرًًا مــن الأفــراد لا يملكــون عنوان�
معتمــدًًا لــدى الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة، نظــرًًا 
ــي«، الأمــر  ــة التســجيل فــي تطبيــق »هويت لعــدم إلزامي
الــذي يــؤدي إلــى غيــاب بيانــات التواصــل الإلكترونيــة 
نطــاق  أن  كمــا  منتظمــة.  بصــورة  عــدم تحديثهــا  أو 

التطبيــق لا يشــمل الأشــخاص الاعتبــاريين كالشــركات 
والمؤسســات التجاريــة، وهــو مــا يُحُــدث فجــوة فــي آليــة 

ئـة. هـذه الفـ نـي بالنـسـبة لـ الإعلان الإلكتروـ
الهيئــة  تتولــى  ينبغــي أن  ولتجــاوز هــذه الإشــكالات، 
العامــة للمعلومــات المدنيــة، بالتعــاون مــع وزارة العــدل، 
إلــزام جميــع الأفــراد بالتســجيل فــي تطبيــق )هويتــي( 
وتحديــث بياناتهــم الإلكترونيــة بشــكل دوري، بحيــث 
يُعُتمــد البريــد الإلكترونــي ورقــم الهاتــف كوســيلتين 
رســميتين للتبليغ القضائي. كما يجب إلزام الأشــخاص 
ــد  ــاريين — مــن شــركات ومؤسســات — بتزوي الاعتب
ــى  ــة الرســمية، عل ــات الاتصــال الإلكتروني ــة ببيان الهيئ
غــرار مــا تم تطبيقــه فــي وزارة التجــارة والصناعــة 
التــي ألزمــت جميــع الكيانــات التجاريــة بالإفصــاح عــن 

بـه. نـات الاتـصـال الخاـصـة ـ لـي وبياـ المـسـتفيد الفعـ

المبحث الرابع 
 الإعلانات القضائية

وحرصًًــا علــى جديــة الالتــزام، يمكــن فــرض غرامــات 
ماليــة علــى مــن يتخلــف عــن التســجيل أو الامتنــاع عــن 
تحديــث بياناتــه الإلكترونيــة، مــع قصــر اللجــوء إلــى 
الإعلان الورقــي علــى الحالات الاســتثنائية التــي يتعــذر 
فيهــا اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة. إن هــذه الخطــوة 
مــن شــأنها أن تُعُــزز كفــاءة نظــام الإعلان الإلكترونــي، 
ــر فــي إجــراءات التقاضــي،  وتحــد مــن أســباب التأخي
وتضمــن وصــول الإعلانــات القضائيــة فــي مواعيدهــا 

القانونـيـة دون إبـطـاء.
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ثانيًًــا: تعــدد أقســام الإعلان وغيــاب مركزيــة 
التنظيــم

يتولــى تنفيــذ الإعلانــات القضائيــة عــدد كبيــر مــن 
والإدارات  المحاكــم  علــى  الموزعــة  الإعلان  أقســام 
التابعة، ويُلُاحظ أن لكل محكمة قســم إعلان مســتقلًاً 

قسم إعلان 
لمحكمة الأحمدي

قسم إعلان 
لمحكمة التمييز 

قسم إعلان 
لإدارة الخبراء حولى  

عدد أقسام الإعلان
الموزعة على المحاكم  وإدارة الخبراء

41

عدد الأقسام               
في محكمة الإستئناف

12
عدد الأقسام 

 في المحكمة الكلية

11
عدد الأقسام          

في إدارة التنفيذ

11
عدد الأقسام          

في إدارة الخبراء

6
عدد الأقسام          
في محكمة التمييز

1

مثــال ذلــك: إعلان منطقة المنصوريــة لعدد ثلاث 
قضايــا مــن أقســام مختلفــة، فــإن كل قســم يكلف 
المنطقــة  ذات  إلــى  للإنتقــــال  إعــــلان  منــدوب 

مــن حيــث الإدارة والتنظيــم، دون وجــود تنســيق مركــزي 
فيمــا بينهــا، ممــا يــؤدي إلــى تكــرار الجهــود وتضــارب 
الإجــراءات، ويخلــق اخــتلاالًا في توزيــع مندوبي الإعلان 
بين المحاكــم، خاصــة فــي المناطــق ذات الكثافــة فــي 

ــا. أعــداد القضاي
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إدارة الإعلان
القضائي

تتبــع  القضائــي«  الإعلان  »إدارة  إنشــاء  يُُقتــرح  وعليــه، 
الإعلان  مندوبــي  جميــع  إدارة  تتولــى  العــدل،  وزارة 
الإجــراءات  وتوحيــد  الحاجــة،  حســب  وتوزيعهــم 
القضائيــة  بالإعلانــات  المتعلقــة  والقــرارات  التنظيميــة 
تضــارب  لتقليــل  وذلــك  الدولــة،  مســتوى  علــى 
فــي توزيــع مندوبــي  العدالــة  الإختصاصــات، وتحقيــق 
الدولــة. مســتوى  علــى  الإجــراءات  وتوحيــد  الإعلان، 

تعديل الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة 
العدل بموجب القرار الوزاري رقم 762 

لسنة 2025
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عــدم  علــى  المترتــب  الجــزاء  إســتبدال  ثالثــاًً: 
ماليــة بغرامــات  الإعلان 

مــن أبــرز الإشــكاليات العمليــة الناجمــة عــن قصــور 
الإعلان، مــا يرتبــه القانــون مــن جــزاءات إجرائيــة قــد 
تُفُضــي إلــى ضيــاع الحقــوق، ومنهــا الحكــم بإعتبــار 
الدعــوى كأن لــم تكــن، فــي حــال عــدم إعلان الخصــم 
خلال المـدة المحــددة بعــد الوقــف، أو بعــد رفــع الدعوى.
برفــع  الحــق  يقــوم صاحــب  ان  ذلــك  علــى  ويترتــب 
دعــوى جديــدة، وقــد يســقط الحــق المطالــب بــه بســبب 
هــذا القــرار القضائــي بإعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن، 
حيــث لا ينقطــع التقــادم إلا مــن تاريــخ رفــع الدعــوى 

ــى ذلــك: ــال عل الجديــدة. ومث
ــة،  ــة العمومي 	1 - فــي دعــاوى بــطلان قــرارات الجمعي
يشــترط القانــون رفــع الدعــوى خلال 60 يومًًــا مــن 
تاريــخ العلــم بالقــرار. فــإذا قُُضــي باعتبــار الدعــوى كأن 
لــم تكــن بســبب فشــل الإعلان، فــإن رفعهــا مــن جديــد 

يــؤدي إلــى رفــض الدعــوى لســقوط الحــق.
2 - وكذلــك دعــاوى هيئــة أســواق المال، يُشُــترط إعلان 
المدعــى عليــه خلال 30 يومًًــا مــن رفــع الدعــوى، وإلا 

اعتُبُــرت الدعــوى كأن لــم تكــن.
هــذه الجــزاءات لا تــؤدي فقــط إلــى ضيــاع الحــق، بــل 
ترهــق المرفــق القضائــي بإعــادة قيــد الدعــاوى برســم 
10 % مــن قيمــة الرســم المســتحق للدعــوى الأصليــة 

ــل أمــد التقاضــي. وهــو رســم بســيط، وتطي
وعليــه، يُقُتــرح اســتبدال جــزاء »اعتبــار الدعــوى كأن لــم 
ــة  تكــن” فــي حــال عــدم الإعلان، بفــرض غرامــة مالي
تدريجيــة علــى المدعــي أو الموظــف المختــص بــالإعلان 
حســب الأحــوال، مــع اســتمرار نظــر الدعــوى، وفقًًــا لما 

يـلـي
1 -  وقــف الدعــوى مؤقت�ًـا مــع فــرض غرامــة ماليــة فــي 
حــال ثبــت أن التقصيــر فــي الإعلان يعــود للمدعــي، 
ولا يتــم تجديــد الدعــوى مــن الوقــف إلا بعــد ســدادها، 
وتضاعــف الغرامــة فــي حــال تكــرار عــدم الإعلان مــن 
قبــل المدعــي، بشــرط أن يكــون التأجيــل لجلســة واحــدة 

فقــط، لضمــان الجديــة فــي المضــي بالدعــوى.
2 -  وفــي حــال اســتمرار الإهمــال مــن جانــب المدعــي، 
رغــم التنبيهــات وفــرض الغرامــات، تقضــي المحكمــة 
بانتهــاء الدعــوى دون ترتيــب أثــر قانونــي لهــا، مــع حفظ 
حقــه فــي رفــع دعــوى جديــدة خلال المــدة القانونيــة 
المقــررة، ووفقًًــا لما تقضــي بــه قواعــد التقاضــي العامــة 
عليهــا  المنصــوص  والانقضــاء  الســقوط  ومواعيــد 

ــدة. ــع الدعــوى برســوم جدي ــى أن تُرَُفَ ًـا، عل قانون�
وبنــاءًً علــى مــا تقــدم، يُعُــد إصلاح منظومــة الإعلان 
القضائــي ضــرورة إجرائيــة لا غنــى عنهــا لتعزيــز كفــاءة 
ــة وضمــان حــق التقاضــي، مــن خلال  المنظومــة العدلي
تفعيــل آليــات الإعلان الرقمــي، وإعــادة هيكلــة الجهــة 
عــن مراجعــة  فــضالًا  مركــزي،  نحــو  علــى  المختصــة 
الجــزاءات الإجرائيــة بمــا يضمــن عــدم ضيــاع الحقــوق 
بانضبــاط  الإخلال  دون  الشــكلية،  العيــوب  بســبب 

الإجــراءات.
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المبحث الخامس
تطوير إجراءات التنفيذ

يتولــى إدارة التنفيــذ قــاضٍٍ يُنُتــدب مــن بين أعضــاء 
أداء مهامــه عــدد  الســلطة القضائيــة، ويعاونــه فــي 
مــن القضــاة، وذلــك لضمــان حســن ســير إجــراءات 
التنفيــذ، فمســؤولية قاضــي التنفيــذ الإشــراف الكامــل 
علــى أعمــال الإدارة، ســواء مــن الناحيــة القضائيــة أو 
ــع الموظــفين  ــى جمي ــة عل ــى الرقاب ــة، حيــث يتول الإداري
ومأمــوري التنفيــذ، ويوجههــم بمــا يكفــل إنجــاز المهــام 
الموكلــة إليهــم بدقــة وســرعة، وصــولًاً إلــى إلــزام الكافــة 
فــي تنفيــذ مــا جــاء فــي هــذه الأحــكام القضائيــة و 
الســندات التنفيذيــة، وفــي حــال الإمتنــاع عــن تنفيذهــا 
تقــوم إدارة التنفيــذ بإجــراءات التنفيــذ الجبــري ضــد 
المديــن والملــزم بالتنفيــذ، ومنهــا إيقــاع الحجــز علــى 
أمــوال المديــن بمــا فيهــا تعــيين الحارس القضائــي علــى 
الأمــوال المحجــوزة، وتقديــر أجــره، وإتخــاذ مــا يلــزم 
ــرام  ــل إحت ــوق الأطــراف وتكف ــظ حق ــر تحف ــن تدابي م

أحــكام القضــاء.
وحيــث تبــدأ إجــراءات التنفيــذ بطلــب يقدمــه صاحــب 
ــذي  ــا بالســند التنفي ــذ، مرفقًً ــى إدارة التنفي الشــأن إل
الــذي يثبــت حقــه. ويقــوم مديــر الإدارة أو معاونــوه 
بالموافقــة علــى الســير فــي إجــراءات التنفيــذ شــريطة 
للشــروط  التنفيــذي  الســند  اســتيفاء  مــن  التحقــق 

المــقررة قانوــاًنً.
ضــده  المنفــذ  إعلان  فــي  التنفيــذ  إجــراءات  وتبــدأ 
متضمنًًــا  التنفيــذي،  الســند  أو  القضائــي  بالحكــم 
مــدة  خلال  التنفيــذ  محــل  بالحــق  بالوفــاء  تكليفــه 
الوفــاء،  عــن  الإمتنــاع  حــال  وفــي  محــددة،  قانونيــة 
التنفيــذ  إجــراءات  إتخــاذ  يطلــب  أن  للدائــن  يحــق 
الجبــري بحــق المنفــذ ضــده كالحجــز علــى الأمــوال، 
أو منــع التصــرف فيهــا، أو غيرهــا مــن وســائل التنفيــذ 

الجبــري.
والجــــديــــر بالذكـــــر أن الســـــــلطة التنفيـــــــذية فـــــي 
الآونــــة الأخيــرة قامــت بإجـــــراء بعــض التعــــديلات 

التشــريعية)1( وإعطــاء صلاحيــات أوســع لهــذه الإدارة، 
الواقــع  فــي  الملحــة  الحاجــة  مــن  الســلطة  لمســته  لما 
التنفيــذ،  إدارة  صلاحيــات  محدوديــة  مــن  العملــي، 
وســوء اســتغلال بعــض المديــنين للثغــرات القانونيــة فــي 
زيــادة الأعبــاء علــى المحاكــم، وتأخيــر تنفيــذ الأحــكام، 
وتضخــم الديــون المعدومــة، ممــا إنعكــس ســلباًً علــى 
البيئــة الإســتثمارية وثقــة المتقــاضين فــي فاعليــة تنفيــذ 

الأحــكام والســندات التنفيذيــة.
وتهــدف هــذه الصلاحيــات إلــى تعزيــز فعاليــة التنفيــذ 
الجبــري مــن خلال إضافتهــا إلــى أدوات رادعــة للوفــاء 
ــن فــي  ــة بين حــق الدائ ــى الموازن ــزام، والعمــل عل بالإلت
إقتضــاء دينــه وبين ضمانــات المديــن المعســر. ومــن أبــرز 

ـهـذه الصلاحـيـات
أولًاً: تمــكين إدارة التنفيــذ مــن الإســتعانة بــإدارة 
التنفيــذ  إجــراءات  إســتدعت  متــى  الخبــراء 

ــك: ذل
الإجــراءات  إتخــاذ  فــي  التنفيــذ  إدارة  دور  يقتصــر 
ــذ  ــى تنفي ــه عل ــار المحكــوم علي ــة اللازمــة لإجب القانوني
مــا قضــى بــه الحكــم أو مــا تضمنــه الســند التنفيــذي، 
ــر مــن الأحــوال، تكــون الأحــكام أو الســندات  وفــي كثي
التنفيذيــة متعلقــة بمبالــغ ماليــة ناتجــة عــن معــاملات 
إلا  تنفيذهــا  يمكــن  لا  إنشــائية،  أعمــال  أو  تجاريــة 
ــذوي الإختصــاص لبيانهــا بشــكل واضــح  بالاســتعانة ب
وجلــي، و كيفيــة تنفيذهــا مــن الناحيــة الفنيــة كالضريبة 

ــال. ــى ســبيل المث أو المحاســبة عل
وعلــى ضــوء هــذه التعــديلات لمديــر إدارة التنفيــذ أو من 
ــه مــن القضــاة الحــق فــي نــدب أحــد المختــصين  يعاون
إجــراءات  إســتدعت  متــى  للخبــراء  العامــة  بــالإدارة 
التنفيــذ ذلــك، والإســتعانة بالخبــراء عنــد الضــرورة 
تقديــره،  تعيــد  أو  النــزاع  فــي  أنهــا تفصــل  يعنــي  لا 
ــذ الأحــكام  ــي مســاعد لضمــان تنفي ــل هــو إجــراء فن ب
ــون، كــون أن مهمــة  ــا لمقتضــى القان ــة وفقًً بدقــة وعدال

1  - القانون رقم 59  لسنة 2025
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إدارة التنفيــذ تنحصــر فــي تنفيــذ الأحــكام والســندات 
التنفيذيــة دون التوســع فــي تفســيرها أو تعديلهــا.

لضوابــط  وفقــاًً  المديــن  حبــس  إعــادة  ثانيــاًً: 
: تنظيمــية

التنفيــذ  إدارة  أمــام  العمليــة  التحديــات  تفاقمــت 
ــذي)1(  ــن التنفي ــس المدي ــاء حب ــام المشــرع بإلغ ــا ق بعدم
، فقــد إســتغل بعــض المديــنين هــذا الإلغــاء للتهــرب 
الغيــر  إلــى  مــن ســداد ديونهــم، عبــر نقــل أموالهــم 
أو إخفائهــا، ممــا أدى إلــى عرقلــة تنفيــذ الأحــكام، 
وإهــدار حقــوق الدائــنين، وتقويــض الثقــة فــي فاعليــة 
النظــام القضائــي، وقــد انعكــس ذلــك ســلبًًا علــى منــاخ 

الاســتثمار وبيئــة الأعمــال.
وأمــام هــذه الإشــكالات، أعــادت الســلطة التشــريعية 
تنظيــم حبــس المديــن وفقــاًً لضوابــط قانونيــة تضمــن 
حيــث  المديــن،  وضمانــات  الدائــن  حــق  بين  التــوازن 
ــكان منفصــل عــن  ــي م ــن ف ــس المدي ــم حب راعــى أن يت
الســجناء الجنائــيين، مــع تهيئــة الظروف داخل الســجن 
بمــا يتيــح للمديــن تســوية مديونيتــه أو ســدادها خلال 
فتــرة الحبــس، كمــا أحــاط بقــرار أمــر بضبــط المديــن 

ــة. ــط قانوني وحبســه بضواب
كان  حــال  فــي  أيضًًــا  التنظيــم  هــذا  أضــاف  كمــا 
المديــن شــركة أو مؤسســة خاصــة إيقــاع الحبــس علــى 
ــاع  ــل مســؤولية الإمتن ــذي يتحم ــي ال الشــخص الطبيع

عــن التنفيــذ، مثــل مديــر الشــركة أو ممثلهــا القانونــي.
ثالثًًا: إضافة صلاحيات جديدة لمدير إدارة 

التنفيذ:
شــهدت إدارة التنفيــذ توســعًًا ملحوظًًــا فــي صلاحياتها، 
حيــث أتيــح لمديــر الإدارة أو مــن يعاونــه مــن القضــاة 
صلاحيــات مباشــرة وإجرائيــة تهــدف إلى تعزيز فاعلية 
التنفيــذ وتســريع الإجــراءات، دون المســاس بضمانــات 
أطــراف الســند التنفيــذي، وجــاء هــذا التوســع فــي 
إطــار تمــكين الإدارة مــن إتخــاذ قــرارات ســريعة فــي 
مواجهــة المديــن الممتنــع عــن الوفــاء، ومنحهــا مرونــة 
أكبــر فــي معالجــة الحالات التــي كانــت تتطلــب ســابقًًا 

تدخــل المحكمــة أو رفــع دعــاوى مســتقلة.
ًـا  ومــن بين الصلاحيــات الجديــدة التــي لا تتطلــب طلب�
مــن الدائــن، أصبــح يحــق لمديــر إدارة التنفيذ أو القضاة 
المعــاونين لــه إخطــار شــركة المعلومــات الائتمانية بواقعة 
عــدم الوفــاء مــن قبــل المديــن، ليُقُيــد ذلــك فــي الســجل 
ــا لأحــكام القانــون رقــم 9 لســنة 2019.  الائتمانــي وفقًً
ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى تحفيــز المديــن علــى الســداد 

مــن خلال انعــكاس الواقعــة علــى تصنيفــه المالــي.
ويحــق لطالــب التنفيــذ التقــدم بطلــب لمديــر الإدارة أو 
ــي عــن أمــوال  احــد معاونيــه لإســتخراج كشــف تفصيل
المديــن لــدى الجهــات الحكوميــة، من تاريخ نشــوء الدين 
ــان التصرفــات  ــي ولبي ــل صــدور الحكــم القضائ أي قب
الماليــة التــي أجراهــا المديــن، واســم المتصــرف إليــه، 
ســواء مــن عقــارات أو منقــولات أو حقــوق ماليــة قائمــة 

أو مســتقبلية.
بــل  الصلاحيــات  مــن  الحــد  هــذا  عنــد  يقــف  ولــم 
ــة  ــاملات المالي ــون إصــدار أمــر بوقــف التع ــه القان خول
المتصــرف فيهــا المديــن بعــد نشــوء الديــن إذا كان هــذا 
ــر عــوض أو بأقــل مــن القيمــة الســوقية  التصــرف بغي
بشــكل ملحــوظ فــي حــال قــام الدائــن بتقــديم طلــب 
لوقــف التعامــل بهــا، وذلــك وفقــاًً لما هــو مقــرر فــي 

أحــكام هــذا التعديــل.
ويُلُاحــظ أن هــذه الصلاحيــات، ســواء المباشــرة أو التــي 
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تتــم بنــاء علــى طلــب مــن الدائــن، تدعــم الــدور الرقابــي 
والتنفيــذي لإدارة التنفيــذ، وتعزيــز أدوات إدارة التنفيــذ 
الراميــة إلــى منــع تهريــب الأمــوال أو إخفائهــا، والحــد 
مــن محاولــة المديــن التــي تهــدف إلــى تعطيــل تنفيــذ 
الأحــكام القضائيــة والســندات التنفيذيــة. كمــا تســهم 
ــة، دون أن  ــة وعدال ــر فاعلي ــذ أكث ــة تنفي ــر بيئ فــي توفي
ًـا طــويالًا فــي مراجعــة المحاكــم أو إنتظــار  تســتغرق وقت�
ــت  ــن الب ــق بإجــراءات يمك ــدة تتعل صــدور أحــكام جدي
ًـا، ممــا يحفــظ التــوازن بين ســرعة التنفيــذ  فيهــا إداري�

وضمانــات التقاضــي.
ورغــم مــا تمثلــه التعــديلات الأخيــرة مــن تقــدم نوعــي 
وتوســيع صلاحيــات  التنفيــذ  إجــراءات  تطويــر  فــي 
مديــر إدارة التنفيــذ، إلا أن الواقــع العملــي لا يــزال 
يشــهد عــددًًا مــن العراقيــل الجوهريــة التــي تؤثــر ســلبًًا 
علــى فاعليــة إدارة التنفيــذ، وتعطــل عمليــة إســتيفاء 
الحقــوق بصــورة متوازنــة وســريعة، ومــن أبــرز هــذه 
العراقيــل مــا يتعلــق بـــالإشكالات التنفيذيــة و إجــراءات 
ــاب ســلطة إدارة  ــا، و غي ــارات المحجــوز عليه ــع العق بي
التنفيــذ فــي مواجهــة بعــض الممارســات المتعســفة التــي 
يقــوم بهــا الدائنــون، مثــل الحجــز علــى الكفيــل دون 
الرجــوع أوالًا للمديــن، أو الحجــز علــى جميــع أمــوال 

ــن. ــاء بالدي ــا للوف ــة جــزء منه ــن رغــم كفاي المدي
وفــي ظــل هــذه الإشــكالات، التــي يُثُيرهــا المديــن أو 
الغيــر أثنــاء التنفيــذ، يجــب تفعيــل دور إدارة التنفيــذ 
فــي الحــد مــن هــذه الإشــكاليات التــي تعيــق إجــراءات 
التنفـيـذي الجـبـري وـسـوف نتـنـاول كل منـهـا عـلـى ـحـدة

أولًاً: إشكالات التنفيذ
مــن الإشــكالات الشــائعة فــي العمل القضائــي ما يُعُرف 
بـــ »الإشــكال فــي التنفيــذ«، وهــي منازعــات تُثُــار غالبــاًً 
مــن قبــل المنفــذ ضــده أو الغيــر، تتعلــق بتنفيــذ الحكــم 
أو مــدى مشــروعية إجــراءات التنفيــذ، وبمجــرد رفــع 
الإشــكال يغلــق الملــف التنفيــذي وتقــف معــه إجــراءات 

التنفيــذ لحين الفصــل فيــه.
وتقــوم دعــوى الإشــكال التنفيــذي بعــد مباشــرة المديــن 

الإجــراءات التنفيذيــة فــي حقــه، وتتبــع إجــراءات رفــع 
رفــع  فــي  المتبعــة  الإجــراءات  ذات  الإشــكال  دعــوى 
الدعــوى القضائيــة بشــكل عــام، حيــث تقيــد دعــوى 
الكتــاب، وتقــوم  قلــم  إدارة  لــدى  الإشــكال بصحيفــة 
ــدد جلســة لنظرهــا أمــام  الأخيــرة بقيدهــا بالســجل وحتُح
المحكمــة المختصــة، ومــن ثــم يتــم إعلان الخصــوم بهــا 

مــع تكليفهــم بالحضــور للجلســة المــدد لنظرهــا.
الشــكل  إســتيفاء  مــن  القضائيــة  الهيئــة  وتتحقــق 
القانونــي وصحــة إعلان الخصــوم، وفــي حــال عــدم 
أخــرى  لجلســة  الدعــوى  تؤجــل  القانونــي  الإعلان 
بهــا، وقــد تلجــأ المحكمــة لتأجيــل  لإعلان الخصــوم 
ورود  عــدم  بســبب  أخــرى  لجلســة  الإشــكال  دعــوى 
ــب المستشــكل  ــذًًا لطل ــة، أو تنفي ــة المعلن أصــل الصحيف
فــي إرفــاق أصــل ملــف التنفيــذ للنظــر فــي مــدى صحــة 

المتبعــة مــن عدمهــا. الإجــراءات 
علــى  ســلباًً  تؤثــر  قــد  الإجــراءات  هــذه  كانــت  ولما 
ــات دعــوى  ــون طلب ــا تك ــاًً م ــذ، اذ غالب إجــراءات التنفي
التنفيــذي،  الســند  بــطلان إعلان  التنفيــذ  إشــكالات 
فــي  الســير  علــى  يؤثــر ســلباًً  رغــم صحــة الإعلان، 
إجــراءات التنفيــذ وتغــل يــد الإدارة فــي إتخــاذ التنفيــذ 
مــن  الهــدف  إذا كان  المديــن، خاصــة  الجبــري بحــق 
ــؤدي  الإشــكال هــو التســويف أو كســب الوقــت. ممــا ي
ــر اســتكمال  ــي الإشــكال وتأخي ــل الفصــل ف ــى تعطي إل

التنفيــذ. إجــراءات 
ولتطويــر نظــام إشــكالات التنفيــذ فان يجــب تعديل آلية 
النظــر فيهــا، بــأن يســتبدل نظــام رفــع دعــوى مســتقلة 
أمــام المحكمــة الكليــة، ليُصُبــح طلبــاًً يقــدم أمــام قاضــي 
التنفيــذ مباشــرة مــع وقــف الإجــراءات لحين الفصــل 
فيــه، دون قيــد الدعــوى لــدى المحكمــة، ويُعُطــي قاضــي 
بنــاءًً علــى  التنفيــذ صلاحيــة الفصــل فــي الإشــكال 
ًـا  ــذ مؤقت� ــة وقــف التنفي ظاهــر المســتندات، مــع إمكاني
ًـا، وتكــون خلال مــدة محــددة. أو رفــض الإشــكال فوري�
فــي  الفصــل  ســرعة  فــي  التعديــل  هــذا  ويســهم 
التنفيــذ، كمــا  الإشــكالات ومنــع إســتغلالها لتعطيــل 
كّّميُمــن قاضــي التنفيــذ وهــو صاحــب الإختصــاص مــن 
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الإشــراف علــى جميــع إجــراءات التنفيــذ بفاعليــة دون 
ــة، ويراعــى فــي  ــة طويل الدخــول فــي إجــراءات قضائي
ــام  ــذ أم ــرار قاضــي التنفي ــن ق ــم م ــم التظل ــك أن يت ذل
المحكمــة بموجــب أمــر علــى عريضــة مــع إرفــاق كافــة 

بــه. المســتندات الخاص 

محضــر الحجــز فــي الســجل العــام، وتحديــد جلســة 
أولــى يُخُطــر بهــا جميــع الخصــوم. وفــي تلــك الجلســة، 
ــال القضيــة إلــى إدارة الخبــراء لتقديــر  غالبًًــا مــا حتُح
القيمــة الســوقية للعقــار، حيــث يُكُل�ّـف الخبيــر المنتــدب 
خبيــر الدرايــة لتقديــر قيمــة العقــار تمهيــداًً لإعــداد 
تقريــر يتضمــن وصفًًــا تفصيليــ�اًًّ للعقــار وتحديــد قيمتــه 

ــدة. ــدأ بهــا المزاي ــي تب ــة الت الإبتدائي
ًـا  وتطلــب المحكمــة مــن طالــب البيــع )ســواء كان مدعي�
ــة  ــد ضروري أو حاجــزاًً( تقــديم مســتندات أساســية تُعُ
شــهادة  رأســها  وعلــى  البيــع،  إجــراءات  لاســتكمال 
وشــهادة  الكويــت،  بلديــة  عــن  الصــادرة  الأوصــاف 
ــود  ــة والقي ــات الملكي ُـبنيّن بيان ــة ت� تســجيل عقــاري حديث
المســجلة علــى العقــار، وغالب�ًـا مــا يتــم تأجيــل الجلســات 
لحين ورود هــذه الشــهادات أو تقريــر الخبيــر، ممــا 
يــؤدي إلــى تأخيــر إجــراءات البيــع رغــم بســاطتها مــن 

الناحيــة الفنيــة والإجرائيــة.

61يوماًً
وغلــق  الإشــكال  قيــد  تاريــخ  مــن  الزمنــي  المتوســط 
الملــف إلــى تاريــخ صــدور الحكــم وإعــادة فتــح الملــف مــرة 

أخــرى)1(.

ــا  ــناد اختصاصه ــوع وإس ــرة البي ــاء دائ ــاًً: إلغ ثاني
ــذ ــي التنفي لقاض

تنقســم قضايــا البيــوع المعروضــة أمــام المحكمــة الكليــة 
إلــى نــوعين رئيســيين، يختلفــان مــن حيــث الأســاس 
القانونــي الــذي يســتندان إليــه. النــوع الأول يتمثــل فــي 
الأحــكام القضائيــة الخاصــة ببيــع العقــار، وتحديدًًا في 
الحالات التــي يصــدر فيهــا حكــم قضائــي بإنهــاء حالــة 
الشــيوع فــي عقــار لا يقبــل القســمة الماديــة، فيُحُــال 
ــم  ــي، ث ــه فــي مــزاد علن ــوع لبيع ــرة البي ــى دائ العقــار إل
بحســب حصصهــم.  الشــركاء  بين  البيــع  ثمــن  يُـُـوزع 
أمــا النــوع الثانــي فيتعلــق بـــ إجــراءات حجــز العقــار 
غيــر  الشــركات  فــي  للمديــن  المملوكــة  الحصــص  أو 
ــى طلــب  ــاءًً عل المســاهمة، حيــث تقــوم إدارة التنفيــذ بن
الدائــن بتوقيــع الحجــز علــى العقــارات أو الحصــص 
العلنــي  بالمــزاد  لبيعهــا  تمهيــدًًا  للمديــن،  المملوكــة 

واســتيفاء الديــن مــن قيمتهــا.
ورغــم إخــتلاف الطبيعــة القانونيــة لهذيــن النــوعين، 
إذ  ذاتــه،  المســار الإجرائــي  فــي  يشــتركان  أنهمــا  إلا 
ينتهــي كلاهمــا إلــى بيــع العقــار أو الحصــص فــي مــزاد 
ــة.  ــة الكلي ــوع بالمحكم ــرة البي ــي تحــت إشــراف دائ علن
ــاب بقيــد الحكــم أو  ــم الكت ــام قل وتبــدأ الإجــراءات بقي

1  - تم إحتساب هذا المعدل وفقا لعدد من الإشكالات المرفوعة من شركة عوائد للمحاماة والإستشارات القانونية 
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ونظــرًًا إلــى أن هــذه الإجــراءات ذات طابــع تنفيــذي 
إلغــاء  يُقُتــرح  موضوعيــة،  منازعــات  وليســت  بحــت، 
دائــرة البيــوع بوصفهــا دائــرة قضائيــة مســتقلة، ومنــح 
قاضــي التنفيــذ الصلاحيــة الكاملــة فــي الإشــراف علــى 
جميــع مراحــل البيــع العقــاري ســواءًً النــاتج عــن حكــم 
قضائــي أو عــن إجــراءات الحجــز التنفيــذي، فهــذا 
النــوع مــن الإجــراءات لا يقتضــي المرافعــة ولا يتضمــن 
أو إجــراء  بتنفيــذ حكــم  يتعلــق  بــل  خصومــة فعليــة، 
ــا كمــا هــو الحال فــي بيــع الأســهم  ًـا، تمامًً مقــرر قانون�

أو المنقــولات.
ويتميّّــز هــذا المقتــرح بعــدة مزايــا جوهريــة، أهمهــا 
تحقيــق الســرعة والمرونــة فــي التنفيــذ، وعــدم التقيــد 
بنظــام الجلســات الأســبوعية المحــددة لدائــرة البيــوع 
ًـا مــا تؤجــل إلــى شــهر كامــل بين كل جلســة  والتــي غالب�
يتأثــر  لا  التنفيــذ  قاضــي  أن  إلــى  إضافــة  وأخــرى، 
بالموســم القضائــي أو بالعطلــة القضائيــة، ممــا يُتُيــح 

إســتمرارية ســير الإجــراءات دون انقطــاع.
مــن  التنفيــذ  قاضــي  تمــكين  المقتــرح  يتضمــن  كمــا 
إصــدار جميــع الأوامــر والإجــراءات اللازمــة، بمــا فــي 
ذلــك إحالــة العقــار إلــى إدارة الخبــراء لتقديــر قيمتــه، 
وتوجيــه المخاطبــات إلــى الجهــات الحكوميــة المختصــة 
للحصــول علــى الشــهادات المطلوبــة، وتحديــد مواعيــد 
المـزادات والإشــراف عليهــا مباشــرة، دون الحاجــة إلــى 
عــرض هــذه الإجــراءات أمــام دائــرة قضائيــة. وبذلــك 
نضمــن تســريع تنفيــذ الأحــكام، وإنهــاء حــالات الشــيوع، 
ــبء  ــل الع ــاءة، وتقلي ــر كف ــون بشــكل أكث ــل الدي وتحصي

علــى المحكمــة الكليــة.
ثالثاًً: تعزيز صلاحيات قاضي التنفيذ:

يتمتــع قاضــي  القضائــي الحالــي،  النظــام  فــي ظــل 
التنفيــذ بســلطات محــدودة ومحكومــة بنصــوص قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، والتــي تقيــده فــي إتخــاذ 
بعــض الإجــراءات الجوهريــة، وتســتلزم مــن الدائــن أو 
المديــن فــي كثيــر مــن الأحيــان اللجــوء إلــى المحكمــة 
المختصــة للفصــل فــي منازعــات أو إجــراءات تنفيذيــة 
بســيطة، وهــو مــا يُعُرقــل ســير التنفيــذ ويزيــد مــن 

الأعبــاء القضائيــة.
ــع الأمــوال  ــام بمعالجــة تتب ــأن المشــرع قــد ق إذ نجــد ب
وحبــس المديــن وأحقيــة الإدارة فــي الاســتعانة بــإدارة 
الخبــراء وذلــك بإصــدار قــرار بوقــف تصرفــات المديــن، 
إلا أننــا نــرى بــأن هنــاك جانبــاًً اخــر يجــب أن، يشــمله 
التعديــل وإعطــاء صلاحيــات أكثــر لمديــر إدارة التنفيــذ 
مـا يـلـي هـذه الصلاحـيـات ـ أو أـحـد معاونـيـه، وـمـن أـهـم ـ

1- السماح للمدين ببيع الأصول المحجوزة:

قــد يــؤدي التنفيــذ الجبــري علــى أمــوال المديــن إلــى بيــع 
أصــول المديــن بأقــل مــن قيمتهــا الفعليــة، ممــا يعــود 
ــوال  ــع هــذه الأم ــن ببي ــه بالضــرر، فالســماح للمدي علي
وفقــاًً للقيمــة العادلــة قــد يســاهم فــي تقليــل الخســائر 
الفعليــة التــي تنتــج عــن التنفيــذ الجبــري، فــضلًاً عــن 
ــع، وهــذا الإجــراء لا  ــن بالنف ــى الدائ ــود عل ــد يع ــه ق أن
يترتــب عليــه وقــف الســير فــي إجــراءات البيــع وإبقــاء 
الحجــز، بــل هــو تمــكين المديــن مــن ســداد الأمــوال دون 
أن  التنفيــذ الجبــري، علــى  نتيجــة  يلحقــه ضــرر  ان 
يقــوم بعــرض طلــب بيــع هــذه الأمــوال علــى مديــر إدارة 
التنفيــذ وصــدور موافقــة منــه بعــد التحقــق مــن الطلــب 

وقيمتــه العادلــة.
2- تمــكين قاضــي التنفيــذ مــن مراقبــة إســتيفاء 

إجــراءات التنفيــذ قبــل الرجــوع علــى الكفيــل:
محــل  الديــن  بســداد  الملــزم  هــو  المديــن  أن  الأصــل 
التنفيــذ، إلا أن الدائــن يســتطيع الحجــز علــى الكفيــل 
للوفــاء بالديــن محــل التنفيــذ دون الرجــوع علــى المديــن 
الدائــن  إجبــار  التنفيــذ  إدارة  تســتطيع  الأصلــي، ولا 
فــي إلــزام الدائــن بالرجــوع علــى المديــن أولًاً و مــن ثــم 
الرجــوع علــى الكفيــل لتحصيــل دينــه، إذ يجــب أن يكــون 
تقديــر الحجــز علــى أمــوال الكفيــل خاضعــة لتقديــر 

ــن القضــاة. ــه م ــذ أو أحــد معاوني ــر إدارة التنفي مدي
وفــي حــال تــبين لــه عــدم كفايــة أمــوال المديــن يحــق 
ويجــوز  مباشــرة،  الكفيــل  لأمــوال  الرجــوع  للدائــن 
ــه  ــى أن ــن عل ــاء بالدي ــل للوف ــى أمــوال الكفي الحجــز عل
لا يجــوز للدائــن التصــرف فيهــا أو بيعهــا لحين تجريــد 
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أمــوال المديــن أولًاً، ومــن هنــا تكــون إجــراءات التنفيــذ 
وتقديرهــا خاضعــة لرقابــة مديــر إدارة التنفيــذ أو أحــد 

معاونيــه.
3-النظــر فــي قصــر الحجــوزات الواقعــة علــى 

المدــين:
بكامــل  الحالــي  النظــام  ظــل  فــي  الدائــن  يتمتــع 
الإجــراءات  إتخــاذ  فــي  قانونــاًً  المقــررة  الصلاحيــات 
التنفيذيــة ضــد المديــن، بمــا فــي ذلــك الحجــز علــى 
التنفيــذ ســلطة  جميــع أموالــه، دون أن يكــون لإدارة 
تقديريــة فــي الحــد مــن هــذا الحجــز، حتــى وإن كانــت 

الكامــل. الديــن لا تســتلزم الحجــز  قيمــة 
وفــي كثيــر مــن الحالات، يتــم إيقــاع الحجــز علــى جميــع 
ممتلــكات المديــن )عقــارات، منقــولات، أســهم...( رغــم 
أن جــزءًًا منهــا كافٍٍ للوفــاء بقيمــة الســند التنفيــذي، 
ممــا يضطــر معــه المديــن إلــى اللجــوء إلــى المحكمــة 
تأخيــر  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  الحجــز،  قصــر  لطلــب 

إجــراءات التنفيــذ وتعطيــل مصالــح الطــرفين.
ومــن أجــل معالجــة هــذه الإشــكالية، يُقُتــرح منــح مديــر 
إدارة التنفيــذ أو أحــد معاونيــه مــن القضــاة صلاحيــة 
البــتّّ فــي طلــب قصــر الحجــز، وذلــك بنــاءًً علــى طلــب 
وقيمتهــا  لأموالــه  حصــرًًا  يتضمــن  المديــن،  يقدّّمــه 
التقريبيــة، ويُرُفــق بمــا يفيــد كفايــة جــزء منهــا للوفــاء 
بالديــن. ويكــون لمديــر الإدارة الاســتعانة بــإدارة الخبــراء 
لتقديــر مــدى كفايــة الأمــوال المحجــوزة، وإتخــاذ قــرار 

ــا لذلــك. بقصــر الحجــز وفقًً
ويســاهم هــذا التنظيــم فــي تحقيق التــوازن بين مصلحة 
الدائــن فــي اســتيفاء حقــه، وضمــان عــدم إلحاق ضــرر 
مفــرط بالمديــن، كمــا يُخُفــف مــن العــبء علــى المحاكــم، 
ويُسُــهم فــي تســريع إجــراءات التنفيــذ وتحقيــق العدالــة 

الناجزة.
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المبحث السادس
الفتوى والتشريع

تلعــب إدارة الفتــوى والتشــريع دورًًا محوريــ�اًًّ فــي تمثيــل 
الدولــة أمــام القضــاء فــي الدعــاوى التــي تكــون الجهات 
الحكوميــة طرفًًــا فيها، حيــث تختص بصياغة المذكرات 
القانونيــة وإعــداد الدفــوع وتقديمهــا للمحاكــم، ومــع 
ذلــك يســتثني القانــون بعــض الجهــات المســتقلة مــن 
ــة الكويــت، والمؤسســة العامــة  ــل بلدي ــل، مث هــذا التمثي
للتأمينــات الاجتماعيــة، وهيئــة أســواق المال، وهيئــة 
ــك  ــي تمتل ــات الت مكافحــة الفســاد، وغيرهــا مــن الهيئ

صلاحيــة التقاضــي بذاتهــا.
وتكمــن أهميــة هــذه القضايــا فــي كونهــا تمــسّّ المصلحة 
العامــة للدولــة وتؤثــر بشــكل مباشــر علــى إســتقرار 
والمؤسســات  للأفــراد  والماليــة  القانونيــة  المعــاملات 

الحكوميــة.
ورغــم وضــوح هــذا الإطــار القانونــي، إلا أن الواقــع 
العملــي يكشــف عــن تحديــات إجرائيــة كبيــرة تواجــه 
القضايــا الحكوميــة وتــؤدي إلــى إطالــة أمــد التقاضــي 
الــذي يضعــف كفــاءة  الفصــل فيهــا، الأمــر  وتأخيــر 
ــراد  ــح الأف ــى مصال ــر ســلبًًا عل ــي ويؤث النظــام القضائ

ــى حــد ســواء. ــة عل والدول
ــى  ــة فــي الــرد عل ــد مشــكلة تأخــر الجهــات الإداري وتُعُ
صحــف الدعــاوى وتقــديم المســتندات المطلوبــة مــن أبرز 
العقبــات التــي تعرقــل ســرعة الفصــل فــي القضايــا. 
فعــادةًً، يقــوم محامــي الدولــة فــور اســتلام صحيفــة 
الدعــوى بمخاطبــة الجهــة المعنيــة لطلــب المســتندات 
الــردود  أن  إلا  الدفــاع،  لإعــداد  اللازمــة  والبيانــات 
غالبًًــا مــا تتأخــر بشــكل ملحــوظ أو لا تــرد إطلاقًًــا، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى تأجيــل الجلســات المتكــررة وإطالــة 
أمــد النزاعــات وتعطيــل تنفيــذ الأحــكام النهائيــة، لا 
ســيما فــي القضايــا المرتبطــة بالمصالــح العامــة للدولــة.
ويرجــع هــذا التأخيــر فــي جــزء كبيــر منــه إلــى غيــاب 
إطــار قانونــي ملــزم يحــدد المـدد الزمنية لتقــديم الردود 
والمســتندات مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، فــضالًا عــن 

اســتمرار الإعتمــاد علــى المـراسلات الورقيــة التقليديــة 
أن  كمــا  التقاضــي.  إجــراءات  بــطء  مــن  تزيــد  التــي 
ضعــف التنســيق بين إدارة الفتــوى والجهــات الحكوميــة 
وتأخــر الــردود أو تقــديم المســتندات المطلوبــة يــؤدي 
إلــى تأجيــل الفصــل فــي القضايــا وتراكــم الملفــات. ولا 
يقتصــر أثــر ذلــك علــى طــول أمــد النزاعــات فحســب، 
بــل يمتــد إلــى تعطيــل تنفيــذ الأحــكام النهائيــة وتأخيــر 

الفصــل فــي قضايــا تتعلــق بالمصالــح العامــة للدولــة.
وبالنظــر إلــى مــا ســبق مــن تحديــات، يتضــح أن معالجة 
هــذه الإشــكاليات تتطلــب حلــوالًا شــاملة تعالــج أســبابها 
ــول  ــل هــذه الحل ــة لا مظاهرهــا فقــط. وتتمث الجوهري

عـلـى النـحـو التاـلـي

: تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارة الفتوى  أوالًا
والجهات الحكومية:

نظــرًًا لإعتمــاد الإجــراءات الحاليــة علــى المــراسلات 
الورقيــة التقليديــة، فــإن تفعيــل الربــط الإلكترونــي بين 
أصبــح  والجهــات الحكوميــة  الفتــوى  وإدارة  المحاكــم 
الإلكترونــي  الربــط  هــذا  فتفعيــل  ملحــة،  ضــرورة 
سيســاهم فــي إرســاء بنيــة تقنيــة متكاملــة تُعُــزز فاعليــة 
تســريع  خلال  مــن  القضائيــة،  الدولــة  ملفــات  إدارة 
جميــع  وصــول  وضمــان  المعلومــات  تبــادل  إجــراءات 
فــي  يســاهم  ممــا  وقتهــا،  فــي  المطلوبــة  المســتندات 
ــة المتقــاضين فــي  ــز ثق ــة الناجــزة وتعزي ــق العدال تحقي

كفــاءة النظــام القضائــي.
ويقــوم هــذا الحــل علــى تطويــر نظــام إلكترونــي موحــد 
يربــط بين المحاكــم وإدارة الفتــوى والجهــات الحكوميــة، 
بحيــث يتيــح تبــادل المذكرات والمســتندات بشــكل لحظي 
ــا يمكــن  ــة للقضاي وآمــن، ويوفــر قاعــدة بيانــات مركزي
إلكترونيــً���اًًَّ ومتابعــة  الملفــات  تتبــع حالــة  مــن خلالهــا 
مســارها فــي جميــع مراحــل الدعــوى. ومــن شــأن هــذا 
النظــام أن يُقُلــل مــن الإعتمــاد علــى المعــاملات الورقيــة، 
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ويســرّّع تبــادل المســتندات بين الجهــات المعنيــة، ويُعُــزز 
ــل التأجــيلات  ــا ويســاعد فــي تقلي ــاءة إدارة القضاي كف

الإداريــة المتكــررة.

ثانيًًا: ضم الإدارات القانونية للجهات الحكومية 
تحت إشراف إدارة الفتوى

فــي  القانونيــة  الإدارات  تعدديــة  تتســبب  مــا  غالبًًــا 
ــاوت  ــة للآراء القانونيــة وتف تضــارب السياســات العام
ممــا  الإدارات،  هــذه  مــن  الصــادرة  القــرارات  فــي 
يســتدعي وضــع جميــع الإدارات تحــت إشــراف إدارة 
الفتــوى والتشــريع لتوحيــد الممارســات القانونيــة فيهــا.

الحكوميــة وضمــان خضوعهــا لرقابــة متخصصــة، ممــا 
يرفــع مــن كفــاءة الدفــاع عــن مصالــح الدولــة أمــام 

القضــاء.
وبذلــك يتحقــق نهــج قانونــي موحــد يعــزز كفــاءة الدفــاع 
السياســات  إنســجام  ويضمــن  الدولــة  مصالــح  عــن 

القانونيــة بين جميــع الجهــات الحكوميــة.
يتضــح ممــا ســبق أن التحديــات الإجرائيــة فــي القضايا 
التــي تكــون الدولــة طرفًًــا فيهــا تمثــل أحــد أهــم أســباب 
بــطء التقاضــي وتعطيــل تنفيــذ الأحــكام النهائيــة، ممــا 
النظــام  ينعكــس ســلبًًا علــى ثقــة المتقــاضين وكفــاءة 
مــن  الحيــوي  الجانــب  هــذا  فــإصلاح  القضائــي. 
التقاضــي لا يتحقــق إلا عبــر تبنــي نهــج مؤسســي رقمــي 
وتشــريعي متكامــل. ويُعُــد تفعيــل الربــط الإلكترونــي 
بين إدارة الفتــوى والجهــات الحكوميــة، وتوحيــد تبعيــة 
الإدارات القانونيــة تحــت إشــراف إدارة الفتــوى، مــن 
أبــرز الحلــول العمليــة القابلــة للتنفيــذ لتحقيــق العدالــة 

ــة. ــا الحكومي الناجــزة وتســريع الفصــل فــي القضاي

للجهــات  القانونيــة  الإدارات  تبعيــة  توحيــد  ويُعُــد 
والتشــريع  الفتــوى  إدارة  إشــراف  تحــت  الحكوميــة 
القانونيــة  السياســة  توحيــد  نحــو  أساســية  خطــوة 
للدولــة وضمــان انســجام القــرارات الصــادرة عنهــا. 
ــق ســرعة فــي  فمــن خلال هــذه الخطــوة، ســيتم تحقي
تلقــي الــردود والمســتندات بحكــم إشــراف جهــة مركزيــة 
الدفــوع  إعــداد  الدولــة  لمحامــي  يتيــح  بمــا  واحــدة، 
القانونيــة فــي الوقــت المحــدد وتقديمهــا للمحاكــم دون 

تأجيــل.
كمــا يســهم هــذا التنظيــم فــي تحــسين جــودة المذكــرات 
ــوى  ــن إدارة الفت ــة المباشــرة م ــة بفضــل الرقاب الدفاعي
والتشــريع، ويُعُــزز مــن كفــاءة صياغــة الــردود واتســاقها 
مــع السياســات العامــة للدولــة. إضافــةًً إلــى ذلــك، فــإن 
ــة  ــع الإدارات القانوني ــى جمي ــوى عل إشــراف إدارة الفت
ســيمكن مــن رســم سياســة موحــدة للقــرارات القانونيــة 
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المبحث السابع
التعيين في السلطة القضائية 

تُعُــد آليــة تعــيين أعضــاء الســلطة القضائيــة مــن أهــم 
ــة  ــز التــي يقــوم عليهــا اســتقلال القضــاء وحماي الركائ
مبــدأ ســيادة القانــون، إذ إن اختيــار القضــاة ووكلاء 
النيابــة يتطلــب دقــة عاليــة ومعاييــر موضوعيــة تضمــن 
كفــاءة الجهــاز القضائــي وحيــاده. وقــد نظّّــم المشــرّّع 
الكويتــي هــذه الآليــة مــن خلال قانــون تنظيــم القضــاء 
إجرائيــ�اًًّ  إطــارًًا  وضــع  حيــث  لــه،  المكملــة  واللوائــح 
يضمــن  وبمــا  والدقــة،  الشــفافية  يحقــق  متدرجًًــا 
تحقيــق التــوازن بين الخبــرة القانونيــة والكفــاءة المهنيــة، 
مــع الحفــاظ علــى مكانــة القضــاء كســلطة مســتقلة لا 

ــون. ــر القان ــا لغي ســلطان عليه
وقــد إعتمــد النظــام القضائــي في هذا الشــأن مســارين 

رئيـسـيين لتعيين القضاة
المســار الأول: تعــيين أعضــاء الســلطة القضائيــة 

مــن النيابــة العامــة:
يُعُــد تعــيين القضــاة مــن بين أعضــاء النيابــة العامــة 
ــة الكويــت،  ــر اعتمــادًًا فــي دول المســار التقليــدي والأكث
ــة لإعــداد  ــة العامــة المدرســة العملي ــر النياب ــث تعتب حي
إلــى طبيعــة عمــل  القضــاة وتأهيلهــم، ويرجــع ذلــك 
التحقيقــات، والاطلاع  فــي مباشــرة  النيابــة  أعضــاء 
لهــم  يتيــح  ممــا  عمليــ�اًًّ،  وتطبيقهــا  القــوانين،  علــى 
تؤهلهــم  واســعة  وقانونيــة  ميدانيــة  خبــرة  اكتســاب 

للانتقــال إلــى منصــة القضــاء بكفــاءة عاليــة.
العــام  النائــب  بترشــيح  التعــيين  إجــراءات  وتبــدأ 
ــم  ــر فيه ــة العامــة ممــن تتواف ــدد مــن أعضــاء النياب لع
ــال ملفاتهــم إلــى  الشــروط القانونيــة والمهنيــة، ثــم حتُح
والتأكــد  بعنايــة  للقضــاء لمراجعتهــا  الأعلــى  المجلــس 
مــن أهليتهــم وكفاءتهــم لشــغل المنصــب، وبعــد إعتمــاد 
الترشــيحات مــن المجلــس، يقــوم وزيــر العــدل بالمصادقة 
عليهــا رســمي�اًًّ، ثــم تُرُفــع الأســماء إلــى مجلــس الــوزراء 
وبموجبــه  بالتعــيين،  الأميــري  المرســوم  لاســتصدار 
بصــورة  القضائيــة  مهامهــم  الجــدد  القضــاة  يباشــر 

ــات اللازمــة لإدارة  رســمية بعــد اســتيفاء كافــة المتطلب
هــذه الوظيفــة الســامية.

قبــل  الجــدد  القضــاة  كفــاءة  رفــع  علــى  وحرصًًــا 
مباشــرتهم لمهامهــم، يخضــع المرشــحون لبرامــج تأهيلية 
مهاراتهــم  صقــل  إلــى  تهــدف  متخصصــة  وتدريبيــة 
البرامــج  هــذه  وتشــمل  القضائيــة،  قدراتهــم  وتنميــة 
القضائيــة،  الأحــكام  صياغــة  علــى  عمليــ�اًًّ  تدريبًًــا 
وفهــم المبــادئ القانونيــة والفقــه القضائــي، والتعامــل 
مــع مختلــف أنــواع الدعــاوى المدنيــة والجزائيــة، بمــا 
ــة  ــم القضائي ــي مهامه ــة لتول ــم الكامل يضمــن جاهزيته

وفعاليــة. بكفــاءة 
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ويمتــاز هــذا المســار بعــدة مزايــا مهمــة، أبرزهــا أنــه 
القضائيــة،  الســلطة  داخــل  المهنــي  التجانــس  يحقــق 
حيــث يشــغل القضــاة الجــدد مناصبهــم بخلفيــة قانونيــة 
موحــدة وخبــرة عمليــة فــي التحقيقــات، ممــا يســهل 
انتقالهــم إلــى منصــة القضــاء دون فجــوات معرفيــة أو 
عمليــة. غيــر أن الإعتمــاد الحصــري علــى هــذا المســار 

يـة أبرزـهـا: يـات العملـ يـه ـعـدد ـمـن التحدـ ّـب علـ ترتـ

1 - نقــص الكــوادر الوطنيــة فــي النيابــة العامــة نتيجــة 
نـقـل ـعـدد كبـيـر ـمـن أعضائـهـا إـلـى العـمـل القضاـئـي،

2 -  قصر التعيينات غالبًًا على المحكمة الكلية. 

3 - الإعتمــاد علــى مصــدر واحــد للتعــيين يقلــل مــن 
تنــوع الخبــرات القانونيــة داخــل الســلطة القضائيــة.
المســار الثانــي: تعــيين أعضــاء الســلطة القضائية 

مــن خــارج المرفــق القضائي:
تعــيين  القضائيــة  للســلطة  الكويتــي  المشــرّّع  أجــاز 
مــوازٍٍ  القضائــي كمســار  المرفــق  القضــاة مــن خــارج 
العامــة،  النيابــة  أعضــاء  بين  مــن  القضــاة  لتعــيين 
وذلــك بهــدف اســتقطاب الكفــاءات القانونيــة المتميــزة، 
مثــل أســاتذة كليــات القانــون، والمحامين ذوي الخبــرة 
المجــالات  فــي  المتخصــصين  الممــارسين  أو  الطويلــة، 
لهــذا  المشــرّّع  إجــازة  مــن  الرغــم  وعلــى  القانونيــة، 
التعــيين، إلا أن هــذا المســار لــم يُفُعََّــل فعليــ�اًًّ إلا فــي 

للغايــة. نــادرة  حــالات 
طلــب  تقــديم  خلال  مــن  التعــيين  إجــراءات  وتبــدأ 
ــه  ــى بدورهــا رفع ــي تتول ــدل، الت ــى وزارة الع رســمي إل
مــؤهلات  لدراســة  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  إلــى 
المرشــح وخبراتــه والتحقــق مــن توافقهــا مــع متطلبــات 
العمــل القضائــي، وفــي حــال موافقــة المجلــس، يتــم 
رفــع الأســماء إلــى مجلــس الــوزراء لإســتصدار المرســوم 
الأميــري بالتعــيين ليباشــر القضــاة المعينــون مهامهــم 
والشــروط  المتطلبــات  كافــة  اســتيفاء  بعــد  رســميًًا 

اللازمــة لشــغل هــذه الوظيفــة الســامية.
ورغــم وضــوح هــذا الإطــار القانونــي، فــإن التطبيــق 

العملــي شــبه متوقــف منــذ عــام 2009، وهــو العــام الــذي 
شــهد آخــر تعــيين لقــاضٍٍ مــن خــارج المرفــق القضائــي 
ويؤكــد ذلــك وجــود فجــوة واضحــة بين النــص القانونــي 
والواقــع العملــي، ممــا يســتدعي مراجعــة شــاملة لهــذا 

المســار فــي إطــار خطــط تطويــر الســلطة القضائيــة.
ومــن الضــروري تفعيــل هــذا المســار، لما يمثلــه من خطوة 
الســلطة  داخــل  التــوازن  تحقيــق  نحــو  إســتراتيجية 
القضائيــة، مــن خلال الجمــع بين الخبــرات العمليــة 
والخبــرات  العامــة  النيابــة  أعضــاء  يكتســبها  التــي 
الأكاديميــة والمهنيــة المتنوعــة القادمــة مــن خارجهــا.
ومــن شــأن هــذا الدمــج أن يعــزز تعــدد الاجتهــادات 
القانونيــة، ويواكــب رؤيــة الســلطة القضائيــة لتكويــت 

القضائــي. الجهــاز 
ولتعزيــز فاعليــة هــذا المســار، يُقُتــرح تشــكيل لجنــة 
تتولــى  للقضــاء  الأعلــى  للمجلــس  تابعــة  متخصصــة 
دراســة طلبــات الترشــيح المقدمــة مــن أعضــاء الســلطة 
القضائيــة أو مــن وزيــر العــدل، علــى أن تكــون هــذه 
دقيقــة،  مهنيــة  معاييــر  علــى  قائمــة  الترشــيحات 
وتُقُــدََّم بشــكل ســري مرفقــة بالســيرة الذاتيــة للمرشــح 

العملــية. وخبراــته 
ــك بالإجــراءات المتبعــة فــي طلبــات  ويُسُــتأنس فــي ذل
الاســتعانة بغيــر الكويتــيين، حيــث تُقُــدََّم الســير الذاتيــة 
متضمنــة بيان�ًـا بخبــرات المرشــح وأنــواع القضايــا التــي 

باـشـرها خلال الـسـنوات اـلـثلاث الأخـيـرة.
وفــي حــال اعتمــاد التعــيين، يُقُتــرح إخضــاع القضــاة 
الجــدد لفتــرة تجريبيــة مــن خلال إلحاقهــم فــي مكتــب 
كّّميُمــن المجلــس الأعلــى  تهيئــة الدعــوى أو الطعــن)1(، بمــا 
للقضــاء مــن تقييــم أدائهــم قبــل توزيعهــم علــى الدوائــر 
إضافيــة  ضمانــة  الإجــراء  هــذا  ويُعُــد  القضائيــة. 
للتحقــق مــن صلاحيــة المعيــنين وجــودة الأداء وتكويــت 

القضــاء.
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ــة التــي تمــارس  ــة الأداة القانوني ــد الدعــوى الجزائي تُعُ
مــن خلالهــا الدولــة حــق المجتمــع فــي ملاحقــة مرتكبــي 
الأمــن  حمايــة  بهــدف  للعدالــة،  وتقديمهــم  الجرائــم 
العــام وصــون النظــام العــام. وتســعى هــذه الدعــوى 
إلــى كشــف الحقيقــة، وتحديــد المســؤول عــن الجريمــة، 
وتوقيــع الجــزاء العــادل عليــه، بمــا يضمــن التــوازن بين 
وضمــان  الجريمــة،  مكافحــة  فــي  المجتمــع  مصلحــة 

حقــوق الأفــراد وحرياتهــم.
ــة عامــة تشــمل الإشــراف  ــة العامــة بولاي ــع النياب وتتمت
فــي  والتحقيــق  القضائــي،  الضبــط  أعمــال  علــى 
ومباشــرة  العموميــة،  الدعــوى  وتحريــك  الجرائــم، 
علــى  إشــرافها  عــن  فــضالًا  المحاكــم،  أمــام  الاتهــام 
تنظيمهــا  فــي  وتخضــع  الجزائيــة.  الأحــكام  تنفيــذ 
الإداري والفنــي لإشــراف النائــب العــام، الــذي يُعُــد 
نيابــات  وتتبعــه  القضائيــة،  الســلطة  أعضــاء  أحــد 
متخصصــة وفــق نوعيــة القضايــا، مثــل نيابــة الأمــوال 
العامــة، ونيابــة الأحــداث، ونيابــة التنفيــذ الجنائــي، 

وغيرــها. الأــسرة،  ونياــبة 
المشــرّّع  عهــد  الاســتثناء،  ســبيل  وعلــى  ذلــك،  ومــع 
لجهــات الأمــن العــام مباشــرة ســلطة التحقيــق فــي 
بعــض قضايــا الجنــح، وتحديــدًًا إلــى الإدارة العامــة 
للتحقيقــات التابعــة لــوزارة الداخليــة. وبذلــك أصبحــت 
ســلطة الادعــاء الجزائــي موزعــة بين جهــتين مســتقلتين 
وإدارة  بالجنايــات،  المختصــة  العامــة  النيابــة  هــي 
التحقيقــات التــي تباشــر التحقيــق فــي بعــض الجنــح.
الدعــاوى  فــي  التحقيــق  ســلطة  توحيــد  أولًاً: 

الجنائيــة:
يتبــع  العامــة بهيــكل تنظيمــي متــدرج  النيابــة  تتمتــع 
مباشــرة النائــب العــام، الذي يشــرف علــى أعمال جميع 
التحقيقــات  مباشــرة  فــي  ويوجههــم  النيابــة  أعضــاء 
والتصــرف فيهــا. وفــي المقابــل، تقــوم الإدارة العامــة 

ــا  ــق فــي عــدد مــن قضاي للتحقيقــات بمباشــرة التحقي
لــوزارة  والماليــة  الإداريــة  تبعيتهــا  وتخضــع  الجنــح، 
الداخليــة، بينمــا يرجــع محققــو الإدارة فــي ممارســة 
ــات،  ــة للتحقيق ــر عــام الإدارة العام ــى مدي أعمالهــم إل
الملفــات والإشــراف علــى  توزيــع  المســؤول عــن  وهــو 

والإداري. الفنــي  الأداء 
ورغــم أن هــذا التنظيــم الثنائــي كان مبــررًًا فــي مرحلــة 
العملــي كشــف عــن  الواقــع  أن  تاريخيــة ســابقة، إلا 
القضايــا  حجــم  مواكبــة  فــي  ومحدوديتــه  ســلبياته 
وتشــعبها، خاصــة فــي ظــل الازدحام القضائــي المتزايد، 
وتعقيــد قضايــا الجنــح وتداخلهــا أحيانًًــا مــع قضايــا 
الجنايــات والجهــة المختصــة فــي التحقيــق المحــددة فــي 

القــوانين ذات الصلــة.
وقــــــــد أدى هــذا الإنقســــــــــام إلــى وجــــود ســـــــلطتين 
ــق، الأمــر الــذي أســهم فــي  مســتقلتين لمباشــرة التحقي
ًـا فــي  غيــاب وحــدة السياســة الجنائيــة، وأحــدث تباين�
آليــات جمــع الأدلــة وإتخــاذ القــرارات بشــأن التصــرف 
فــي القضايــا، فبينمــا تتمتــع النيابــة العامــة بســلطة 
التحقيــق فــي جميــع الجنايــات، فإنهــا أيضًًــا تملــك 
الحــق فــي مباشــرة التحقيــق فــي الجنــح إذا رأت ذلــك 

مناســبًًا.

المبحث الثامن
توحيد سلطة التحقيق بين النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات
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والأمــن  الشــرطة  دائــرة  لرئيــس  المشــرّّع  أجــاز  كمــا 
العــام إحالــة بعــض قضايــا الجنــح إلــى النيابــة العامــة 
إذا اقتضــت طبيعــة القضيــة أو أهميتهــا ذلــك، وهــو 
مــا يعكــس مرونــة فــي توزيــع الإختصاصــات، إلا أن 
هــذا التداخــل يــؤدي إلــى عــدم إســتقرار فــي إجــراءات 
التحقيــق، وتفــاوت فــي ممارســات جمــع الأدلــة وإتخــاذ 
القــرارات، إلــى جانــب التضــارب الإداري بين النيابــة 
العامــة التابعــة للســلطة القضائيــة، وإدارة التحقيقــات 
الخاضعــة لــوزارة الداخليــة، بمــا يشــكل تعارضًًــا مــع 

ــة. ــدأ اســتقلال الســلطة القضائي مب
جهــة  توحيــد  علــى  وحرصًًــا  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
التحقيــق وضمــان حيادهــا واســتقلالها عــن الســلطة 
التنفيذيــة، فــإن الحــل الأمثــل يتمثــل فــي دمــج الإدارة 
العامــة للتحقيقــات ضمــن هيــكل النيابــة العامــة، بحيــث 
ــاد هيكلتهــا تحــت  ــة، وتُعُ ــوزارة الداخلي تُلُغــى تبعيتهــا ل

ــام. ــن النائــب الع إشــراف مباشــر م
بين  الفصــل  مبــدأ  فــي  ســنده  التوجــه  هــذا  ويجــد 
والــذي  الكويتــي،  الدســتور  أقــره  الــذي  الســلطات 
القضائيــة  للســلطة  التحقيــق  جهــة  إخضــاع  يوجــب 
دون تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة، تعزيــزًًا لاســتقلال 

المجــردة. للعدالــة  وتحقيقًًــا  القضــاء 
كمــا أن هــذا الدمــج يعكــس التوجــه العملــي للتشــريعات 
اختصــاص  العامــة  النيابــة  منحــت  التــي  الأخيــرة، 

التحقيــق فــي عــدد متزايــد مــن قضايا الجنــح، ما يجعل 
ــة  ضــم إدارة التحقيقــات تحــت مظلتهــا خطــوة منطقي
وطبيعيــة، تعــزز مــن فعاليــة المنظومــة القضائيــة، وتقلــل 

مــن مظاهــر الازدواج والتضــارب الإجرائــي.
وعليه، يُقُترح تعديل التشــريعات المنظمة لاختصاصات 
لــوزارة  تبعيتهــا  بإلغــاء  للتحقيقــات،  العامــة  الإدارة 
العامــة،  النيابــة  بالكامــل ضمــن  الداخليــة، ودمجهــا 
بحيــث يصبــح النائــب العــام هــو المرجــع الإداري والمهنــي 
لهــا، وتخضــع جميــع أعمــال التحقيــق والادعــاء لســلطة 
قضائيــة موحــدة. ويُحُقــق هــذا التعديــل نقلــة نوعية في 
مســار العدالــة الجزائيــة، ويُسُــهم فــي توحيدالسياســة 

الجنائيــة تحــت إشــراف جهــة قضائيــة واحــدة.

مدير عام 
الإدارة العامة للتحقيقات
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ثانياًً: تعزيز صلاحية النيابة العامة:
تتولــى النيابــة العامــة باســم المجتمــع تحريــك ومباشــرة 
الدعــوى العموميــة باعتبارهــا الجهــة المنــاط بهــا إنفــاذ 
القانــون وتحقيــق العدالــة. وهــي، بهــذا الــدور، تمثــل 
صلــة الوصــل بين أجهــزة الضبــط القضائــي والمحاكــم.
ويبدأ الإجراء بتلقي النيابة العامة البلاغات ومحاضر 
والتحقيــق،  الأمنيــة  الجهــات  مختلــف  مــن  الضبــط 
بالإضافــة إلــى اســتقبال الشــكاوى الجزائيــة المباشــرة 
ســواء مــن الافــراد او الجهــات الأخــرى، ويمتلــك عضــو 
النيابــة ســلطة تحقيــق واســعة للوصــول إلــى الحقيقــة، 
ــزاع والشــهود،  ــب حضــور أطــراف الن ــه طل ــث أن ل حي
ونــدب الخبــراء، ولــه أن يتخــذ الإجــراءات القســرية 
الحبــس  أمــر  إصــدار  مثــل  الضروريــة،  والتحفظيــة 
الاحتياطــي، والمنــع مــن الســفر، أو الأمــر بالتحفظ على 

يـا الـتـي تـسـتدعي ذـلـك. أـمـوال المتـهـمين ـفـي القضاـ
وبعــد إتمــام التحقيــق وجمــع الأدلــة، تنتهــي النيابــة 
العام�ـة إل��ى التص��رف ف�ـي القضي�ـة. فإمــا أن تقــرر 
حفــظ التحقيــق )ســواء كان حفظــاًً مؤقتــاًً لعــدم معرفــة 
الفاعــل أو حفظــاًً نهائيــاًً لعــدم صحــة الواقعــة أو عــدم 
وجــود جريمــة(، أو أن تقــوم بتقــديم المتهــم إلــى المحكمة 
المختصــة لمحاكمتــه بموجــب تقريــر اتهــام إذا وُُجــد أن 
الأدلــة كافيــة لثبــوت الجريمــة. ولا يقتصــر دور النيابــة 
عنــد هــذا الحــد، بــل يمتــد ليشــمل الإشــراف علــى 
تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة؛ حيــث تتولــى نيابــة شــؤون 
التنفيــذ الجنائــي الإشــراف علــى تنفيــذ جميــع الأحــكام 
النهائيــة الصــادرة مــن المحاكــم، بمــا فــي ذلــك أحــكام 
وفقــاًً  العقوبــة  تطبيــق  لضمــان  والغرامــة،  الحبــس 

ــون. لأحــكام القان
وعلــى الرغــم مــن الــدور الجوهــري للنيابــة العامــة فــي 
تمثيــل المجتمــع وســلطة الدولــة، إلا أن صلاحياتهــا، 
مُُقيــدة  تــزال  مــا  القائــم،  التشــريعي  الوضــع  وفــق 
بالإطــار التقليــدي المتمثــل فــي التحقيــق والتصــرف 
فقــط، دون أن تمتــد إلــى البحــث عن الحلــول البديلة أو 
التســويات مــع المتهــمين، حتــى فــي القضايــا التــي يمكــن 
ــا.  ــى أصحابه ــر الضــرر أو إعــادة الحقــوق إل فيهــا جب

ويترتــب علــى هــذا القصــور العملــي ضغــط هائــل علــى 
ــل أمــد التقاضــي  ــات، ممــا يطي ــم وتكــدّّس الملف المحاك
ويهــدر مــوارد الدولــة فــي نزاعــات يمكــن معالجتهــا 
الضــروري  مــن  أصبــح  وعليــه،  كفــاءة.  أكثــر  بشــكل 
إعــادة النظــر فــي اختصاصــات النيابــة العامــة عبــر 
إصلاح تشــريعي يمنحهــا ســلطة إبــرام التســويات وهــو 
مــا يمثــل تحــولًاً فــي الفلســفة الإجرائيــة للنيابــة العامــة 
يــل الملفــات فقــط، إلــى جهــة تتمتــع  مــن جهــة تحقيــق حتُح

لـة. ئـل العداـ يـق وإدارة بداـ بـسـلطة تحقـ
فلــو نظرنــا إلــى قضايــا الأمــوال العامــة والمنازعــات 
التحــدي  فــان  المثــال،  ســبيل  علــى  للدولــة  الماليــة 
فيهــا يكمــن فــي التأخــر الكبيــر فــي تحصيــل المبالــغ 
ــدّّ  المســتحقة للخزانــة العامــة. ففــي هــذه القضايــا، يُعُ
اســترداد الأمــوال أولويــة وطنيــة تفــوق فــي أهميتهــا 
تحقيــق الــرادع الشــخصي مــن خلال الحبــس؛ الــذي 
قــد لا ينتــج عنــه اســترداد للأمــوال. فــضلا علــى ان 
ــل الأمــوال  ــة لتحصي ــود إجــراءات التقاضــي الطويل قي
ــون  ــن أن تك ــا يمك ــيين، بينم ــداًً قضائ ــاًً وجه يأخــذ وقت
التســوية أو الصلــح هــي الأداة الأســرع والأكثــر فعاليــة 
لضمــان عــودة الحقــوق. لــذا، نــرى أن تمنــح النيابــة 
العامــة صلاحيــة الدخــول فــي مفاوضــات تســوية مــع 
ــع  ــا م ــة او جــزءا منه ــوال الدول ــل أم ــمين، لتحصي المته
التقريــر بحبــس المتهــم لمــدة يحددهــا الاتفــاق بحســب 

الأحــوال.
ولضمــان عــدم تحــول صلاحيــة النيابــة العامــة فــي 
أن  يجــب  مطلقــة،  ســلطة  إلــى  والإصلاح  التســوية 
تخضــع هــذه القــرارات لرقابــة قضائيــة لاحقــة مــن 
المحكمــة الجزائيــة المختصــة، بمــا يضمــن مشــروعية 
هــذا  تطبيــق  شــأن  ومــن  التســوية.  وعدالــة  القــرار 
بين  المطلــوب  التــوازن  يحقــق  أن  الرقابــي  النمــوذج 
وضمــان  العدالــة،  إدارة  فــي  العامــة  النيابــة  مرونــة 
رقاــبة القــضاء عــلى مــشروعية الــقرارات وعدالتــها.
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يتنــاول هــذا الفصــل تســليط الضــوء علــى فئــة مــن القضايــا التــي تتســم بخصوصيــة 
إجرائيــة ومراكــز قانونيــة مختلفــة، ممــا يتــعين معالجتهــا بأســاليب تقاضــي تتناســب 
ــى  ــاًً أمــام المحاكــم، وهــي بحاجــة إل ــراًً وعبئ ــكّّل كمــاًً كبي ــت تُشُ ــا، إذ بات مــع طبيعته
مراجعــة إجرائيــة وتشــريعية تكفــل ســرعة الفصــل فيهــا وتحقيــق العدالــة الفاعلــة.

ويختــص هــذا الفصــل بدراســة هــذه القضايــا بشــكل تفصيلــي، مــن حيــث الإجــراءات 
ًـا، والعوائــق التــي تُبُطــئ ســير الدعــوى، واقتــراح الحلــول الكفيلــة  المعمــول بهــا حالي�
ــة أو مــن  ــل النصــوص القانوني ــر تعدي ــا، ســواء عب ــإصلاح منظومــة التقاضــي فيه ب

خلال تطويــر الآليــات الإداريــة والهيكليــة فــي إدارة هــذه الدعــاوى.

الفصل الثالث
إجراءات التقاضي في القضايا المتخصصة
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تُعُــد قضايــا أســواق المال مــن القضايــا التــي تنطــوي 
ــة، نظــرًًا لتشــعب  ــة الأهمي ــة بالغ ــاد إقتصادي ــى أبع عل
المــــــرتبطة  وتـعقّّــــــد المصالـــــــح  المـــاليــــة  التعــاملات 
والوســطاء  المدرجــة  والشــركات  بالمســــــتثمـــرين 
ــن  ــوع م ــي هــذا الن ــى المشــرّّع الكويت ــد أول ــيين. وق المال
محكمــة  إنشــاء  خلال  مــن  خاصــة  عنايــة  القضايــا 
متخصصــة فــي قضايــا أســواق المال بموجــب القانــون 
رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المال 

الماليــة. الأوراق  نشــاط  وتنظيــم 
المنازعــات  فــي  بالنظــر  المحكمــة  هــذه  وتختــص 
الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام قانــون هيئــة أســواق المال 
ولوائحــه التنفيذيــة، وتشــمل القضايــا المتعلقــة بــالإدراج 
بالأســعار،  والتلاعــب  المالــي،  والإفصــاح  والتــداول، 
والجــزاءات  الداخليــة،  المعلومــات  اســتخدام  وإســاءة 
الإداريــة المقــررة مــن الهيئــة، وغيرهــا مــن النزاعــات و 
الجرائــم التــي تختــص بهــا تلــك المحكمة طبقــاًً للقانون.
وتُرُاعــى فــي نظــر هــذه القضايــا الســرعة فــي الفصــل 
لما لهــا مــن أثــر مباشــر علــى إســتقرار الأســواق الماليــة 
وفــق  أعمالهــا  المحكمــة  وتُبُاشــر  المســتثمرين.  وثقــة 

إجــراءات خاصــة تتســم بالمرونــة والدقــة الفنيــة، وتُعُــد 
أحكامهــا النهائيــة باتــة ولا يجــوز الطعــن فيهــا بطريــق 
ــة  ــون إنشــاء هيئ ــا للمــادة )108( مــن قان ــز، وفقًً التميي

أســواق المال .
أولًاً العيوب الحالية:

شــهده  الــذي  التشــريعي  التطــور  مــن  الرغــم  وعلــى 
أســواق  محكمــة  بإنشــاء  الكويتــي  القانونــي  النظــام 
ــن أوجــه  ــر عــددًًا م ــي أظه ــق العمل المال، إلا أن التطبي
القصــور التــي تســتدعي المعالجــة لضمــان فاعليــة هــذه 
العدالــة  وتحقيــق  المتخصصــة  القضائيــة  المنظومــة 

الاقتصادــية المنــشودة، ومنــها مايــلي
1/ تداخل الإختصاص بين محكمة أسواق المال 

والمحاكم المدنية والجنائية
ــد تداخــل الإختصــاص مــن أبــرز الإشــكاليات التــي  يُعُ
فــي  ســيما  لا  المال،  أســواق  محكمــة  عمــل  تواجــه 
القضايــا التــي تتضمــن شــقًًا مدني�ًـا أو جنائي�ًـا كدعــاوى 
التعويــض أو منازعــات عقــود بيــع الأوراق الماليــة غيــر 
المرخصــة مــن الهيئــة أو جرائــم التلاعــب بالأســعار أو 
ــة. هــذا التداخــل  إســاءة اســتخدام المعلومــات الداخلي
ــي  ــل ف ــي الفصــل، وتضــارب محتم ــطء ف ــى ب ــؤدي إل ي
الجهــات  بين  المتكــررة  الإحــالات  نتيجــة  الأحــكام 

المختلفــة. القضائيــة 
مبــدأًً  التمييــز  العامــة لمحكمــة  الهيئــة  أرســت  وقــد 
قضائي�ًـا مُُلزِِمًًــا قضــت فيــه باختصــاص محكمــة أســواق 
المال اختصاصًًــا نوعي�ًـا وحصري�ًـا فــي جميــع المنازعــات 
هيئــة  قانــون  تطبيــق  عــن  الناشــئة  الجزائيــة  غيــر 
ــدأ  أســواق المال رقــم )7( لســنة 2010، إلا أن هــذا المب
أثــار إشــكاالًا فــي تحديــد معيــار الإختصــاص، إذ اســتند 
إلــى تعريفــات واســعة لنشــاط الأوراق الماليــة دون وضــع 
ــى تكــون المنازعــة ناشــئة عــن  ــق يحــدد مت ــط دقي ضاب

ــة أو مدنيــة بحتــة. ــد تجاري تطبيــق القانــون ومتــى تُعُ

المبحث الأول
قضايا أسواق المال
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وقــد أدى هــذا الاتســاع إلــى غمــوض فــي حــدود الولايــة 
اختصــاص  تداخــل  احتمــال  يجعــل  القضائيــة، ممــا 
محكمــة أســواق المال مــع المحاكــم التجاريــة العاديــة 
أمــرًًا  المختلطــة  الطبيعــة  ذات  النزاعــات  بعــض  فــي 
واردًًا، ويســتلزم وضــع معاييــر أكثــر دقــة لتحديــد نطــاق 

ــة. ــة النوعي الولاي
الإجــراءات  نتيجــة  التقاضــي  مــدة  2/طــول 

الورقيــة
تُظُهــر التجربــة العمليــة أن الفصــل فــي عــدد كبيــر 
ــد  ــة ق ــرات طويل ــا أســواق المال يســتغرق فت ــن قضاي م
إلــى  بعــض الحالات  فــي  بــل تمتــد  الســنة،  تتجــاوز 
ــى إجــراءات  عــدة ســنوات. وســبب ذلــك الإعتمــاد عل
تحديــد  و  الدعــاوى  قيــد  مــن  العاديــة،  التقاضــي 
الجلســات وتأجيلهــا لتبــادل المذكــرات والمســتندات بين 
الأطــراف، وكثــرة الإحــالات الفنيــة إلــى إدارة الخبــراء.
ــي  ــدة - الت ــة المعق ــا الفني ــة هــذه القضاي ــا أن طبيع كم
ًـا بتحليــل عمليــات تــداول أو تقييــم أصــول  تتعلــق غالب�
ماليــة أو مراجعــة تقاريــر إفصــاح - تجعلهــا عرضــة 
للتأجيــل المتكــرر فــي حــال تأخــر التقاريــر الفنيــة أو 
الحاجــة إلــى خبــراء متخصــصين فــي مجــالات دقيقــة.
التظلمــات  لجنــة  قــرارات  حجيــة  3/ضعــف 

تنفيذهــا وصعوبــة  التأديــب  ومجلــس 
مــن أبــرز المشــكلات العمليــة ضعــف الأثــر التنفيــذي 
ــة  ــات التابع ــة التظلم ــة ولجن ــرارات اللجــان التأديبي لق
لهيئــة أســواق المال. فرغــم صــدور قــرارات هــذه اللجان 
فــي شــأن المخالفــات، إلا أنهــا لا تتمتع بالقــوة التنفيذية 
الكاملــة، ممــا يضطــر الهيئــة إلــى رفــع دعــاوى جديــدة 
أمــام القضــاء للمطالبــة بســداد قيمة المخالفــة أو إحالة 

المخالفــات إلــى النيابــة العامــة.
وهــذا المســار المــزدوج يــؤدي إلــى ضعــف الأثــر الــرادع 
الهيئــة.  تصدرهــا  التــي  والإداريــة  الماليــة  للعقوبــات 
وتأخــر تحصيــل الغرامــات لســنوات بعــد الواقعــة محــل 
المخالفــة، وهــو مــا ينعكــس ســلبًًا علــى فعاليــة الرقابــة 

علــى أســواق المال .

ثانياًً: الحلول المقترحة:
القصــور  لأوجــه  عــرض  مــن  تقــدّّم  مــا  علــى  وبنــاءًً 
والإشــكاليات التــي تواجــه محكمــة أســواق المال، فقــد 
تشــريعية  إصلاحــات  إدخــال  الضــروري  مــن  بــات 
وتنظيميــة تعالــج أوجــه الخلــل وتُعُــزز مــن كفــاءة وفاعليــة 
المنظومــة القضائيــة فــي هــذا المجــال، وعليــه يُقُتــرح 

يــلي ــما  لمعالجـجة ــهذه الإخلالات 
1/ تعزيز الأثر التنفيذي لقرارات مجلس 

التأديب ولجنة التظلمات:
تقــوم لجنــة التظلمــات التابعــة لهيئة أســواق المال في دور 
رقابــي مهــم، إلا أن قراراتهــا تظــل بحاجــة إلــى إعتمــاد 
لاحــق مــن المحكمــة أو إلــى إحالــة النيابــة العامــة فــي 
ــة أمــد التقاضــي  ــى إطال ــؤدي إل بعــض الحالات، ممــا ي
وتعطيــل الأثــر العملــي للعقوبــات التأديبيــة، وتنفيذهــا.

هــذا الوضــع يُضُعــف ثقــة المتعامــلين فــي فاعليــة النظــام 
التأديبــي لهيئــة أســواق المال، ويجعــل بعــض المخالــفين 
يتعاملــون مــع الإجــراءات التأديبيــة كوســيلة شــكلية قابلــة 
للتجــاوز عبــر الطعــن أو المماطلــة فــي التنفيــذ. كمــا أن 
طــول المســار الإجرائــي بين صــدور القــرار وتنفيــذه يُقُلــل 
مــن الأثــر الــرادع المطلــوب لضمــان إســتقرار الســوق 
باعتبارهــا جهــة  الهيئــة  مكانــة  مــن  ويُضُعــف  المالــي، 

رقابيــة قــادرة علــى فــرض الانضبــاط المالــي.

إخطار الشركة بالقرار  الصادر 
من مجلس التأديب
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المال  أســواق  هيئــة  قانــون  تعديــل  يُقُتــرح  لذلــك، 
نــح قــرارات لجنــة التظلمــات قــوة تنفيذيــة  بحيــث تُمم
ــن  ــة للطع ــى أن تكــون قابل ــور صدورهــا، عل مباشــرة ف
ــة محــددة  ــام محكمــة أســواق المال خلال مــدة زمني أم
لا تتجــاوز خمســة عشــر يومًًــا مــن تاريــخ الإخطــار 
بالقــرار. وهــذا التعديــل ســيضمن التــوازن بين ســرعة 
التنفيــذ وضمــان حــق الدفــاع، ويُعُــزز كفــاءة النظــام 

التأديبــي والرقابــة علــى الخاضــعين للهيئــة.
2/ إنشاء هيئة تحكيم متخصصة في منازعات 

أسواق المال:
نظــرًًا للطبيعــة الفنيــة المتخصصــة لمنازعــات أســواق 
المال والحاجــة إلــى ســرعة الفصــل فيهــا، يُقُتــرح إنشــاء 
هيئــة تحكيــم متخصصــة تتولــى الفصــل فــي النزاعــات 
الناشــئة عــن تطبيــق القانــون رقــم )7( لســنة 2010 
ــز كفــاءة  ــة لتعزي ــة، كخطــوة إصلاحي ولوائحــه التنفيذي

ــة وســرعتها. ــة الاقتصادي العدال
مــن  مستشــارين  مــن  الهيئــة  هــذه  تُشُــكل  أن  علــى 
خبــراء  يُعُاونهــم  التمييــز،  أو  الإســتئناف  محكمتــي 
ماليــون واقتصاديــون مــن ذوي الكفــاءة العاليــة، ويصــدر 
بتشــكيلها قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءًً علــى اقتــراح 
مــن هيئــة أســواق المال. وتصــدر قراراتهــا بصفــة ملزمــة 
ــا مــن المحكمــة المختصــة، لتأخــذ  ــق عليه بعــد التصدي

قــوة الحكــم القضائــي التنفيــذي.
ويمثــل هــذا النمــوذج امتــدادًًا ناجحًًــا لتجــارب التحكيــم 
المتخصصــة فــي مجــالات مشــابهة، مثــل هيئــة التحكيــم 
الرياضــي بموجــب القانــون رقــم 87 لســنة 2017 بشــأن 
ــا فــي فــض المنازعــات  ــت فاعليته ــي أثبت الرياضــة، الت

خــارج الأطــر القضائيــة التقليديــة بســرعة.
ــى تحقيــق  ــه عل ــرح فــي قدرت ــة هــذا المقت وتكمــن أهمي
القضــاء،  برقابــة  الإخلال  دون  متخصصــة  عدالــة 
حيــث تظــل قــرارات الهيئــة قابلــة للطعــن أمــام محكمــة 
أســواق المال خلال مــدة محــددة، بمــا يضمــن الرقابــة 
القضائيــة علــى مشــروعية الإجــراءات دون المســاس 

بســرعة التنفيــذ أو اســتقلالية التحكيــم.

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن وجــود هيئــة تحكيــم 
ثقــة  يُعُــزز  المال  أســواق  فــي  ومتخصصــة  مســتقلة 
المســتثمرين المحلــيين والأجانــب فــي بيئــة أســواق المال 
اســتثمارية  كوجهــة  جاذبيتهــا  مــن  ويرفــع  الكويتيــة، 
تحظــى بعدالــة فاعلــة وســريعة. كمــا يُسُــهم فــي تطويــر 
منظومــة التقاضــي المتخصصــة، ويدعــم توجــه الدولــة 
نحــو تنويــع أدوات تســوية المنازعــات وتحقيــق العدالــة 

الناجــزة.
الأثــر  تعزيــز  الســابقين  المقتــرحين  مــن  كلٌٌّ  ويُشُــكّّل 
التنفيــذي لقــرارات لجان التظلمــات ومجلــس التأديــب 
وإنشــاء هيئــة تحكيــم متخصصــة فــي منازعــات أســواق 
المال ركيــزتين متكاملــتين لإصلاح العدالــة فــي المجــال 
المالــي، إذ يســتهدف الأول تقويــة آليــة الرقابــة والــردع 
داخــل المنظومــة القائمــة، بينمــا يهــدف الثانــي إلــى 
تأســيس مســار قضائــي مــوازٍٍ أكثــر ســرعة ومرونــة 

لتســوية النزاعــات ذات الطابــع الفنــي.
ــة  ــة دقيق ــن المســارين يُحُقــق معادل إن الجمــع بين هذي
بين ســرعة الفصــل فــي القضايــا وكفــاءة القــرارات 
ــق  ــز الشــفافية وتحقي ــهم فــي تعزي ــا يُسُ ــا، كم وعدالته
الكويــت  مكانــة  وترســيخ  المتكاملــة،  الماليــة  العدالــة 
كمركــز مالــي إقليمــي يتمتــع بنظــام قضائــي متخصــص 

فــي تســوية منازعــات أســواق المال.
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المبحث الثاني
القضايا العمالية

تمــسّّ القضايــا العماليــة بشــكل مباشــر العلاقــة بين 
العامــل وصاحــب العمــل، فإســتقرار هــذه العلاقــة يقــوم 
عليــه الإســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي فــي الدولــة، 
فحــدوث أي خلــل فيهــا يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية علــى 
مســتوى الإنتاجيــة والنمــو والإســتقرار المالــي للدولــة.

وتشــير بيانــات الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة إلــى 
أن العامــلين فــي القطــاع الخاص فــي دولــة الكويــت 
ثلــون نســبة تقــارب ٪34,58 مــن إجمالــي الســكان.  ميُم
ووفقًًــا للإحصــاءات الرســمية، بلــغ عــدد العامــلين فــي 
هــذا القطــاع نحــو 1,763,304 عامــل )1(، الأمــر الــذي 
مــن حيــث  العماليــة  القضايــا  أهميــة  بوضــوح  يُبُــرز 

حجمهــا وتأثيرهــا علــى مختلــف القطاعــات
وفــي عــام 2024، بلــغ عــدد القضايــا العماليــة المنظــورة 
أمــام المحاكــم الكويتيــة 30,619 قضيــة، صــدر فــي عــدد 
منهــا أحــكام تمهيديــة بإحالــة 8,080 قضيــة إلــى إدارة 
الخبــراء )2(، وتأتــي هــذه الإحــالات بهدف إعداد تقارير 
فنيــة متخصصــة لحســاب المســتحقات العماليــة، حيــث 
ــي  ــة أساســية ف ــر كمســتندات فني ــد هــذه التقاري تُعُتم
الفصــل القضائــي لضمــان الدقــة والعدالــة فــي تقديــر 

الحقــوق.
بين  العلاقــة   2010 لســنة   )6( رقــم  القانــون  ونظّّــم 
العامــل وصاحــب العمــل، وحــدد الإلتزامــات المتبادلــة 
بين الطــرفين، كمــا بنيّن الوســائل القانونيــة التــي يمكــن 
ــا لهــذا  للعامــل اللجــوء إليهــا عنــد نشــوء النــزاع. ووفقًً
الإطــار، يتــعين علــى العامــل التوجــه بدايــةًً إلــى الهيئــة 
العامــة للقــوى العاملــة، وتحديــدًًا إلــى إدارة علاقــات 
العمــل، لتقــديم شــكواه ضــد صاحــب العمــل قبــل رفعهــا 

ــى المحكمــة. إل
وتقــوم إدارة علاقــات العمــل بقيــد الشــكوى في الســجل 
المخصــص لذلــك، مــع ذكــر مضمونهــا وبيانــات صاحــب 
العمــل المشــكو فــي حقــه، ثــم يتولــى أحــد المحقــقين 
ــي  ــا ورد ف ــل صاحــب العمــل لمناقشــة م اســتدعاء ممث

ــل.  ــي أوردهــا العام ــات الت ــى الطلب ــرد عل الشــكوى وال
وفــي حــال عــدم اســتجابة الشــركة للاســتدعاء الأول، 
يتــم تكــرار الطلــب مــرة أخــرى. وغالبًًــا لا تســتجيب 
الشــركات المشــكو فــي حقهــا لهــذه الاســتدعاءات، أو 
ترفــض تقــديم بيانــات واضحــة بشــأن مــا إذا كانــت 
تعــذر  إلــى  يــؤدي  ممــا  للعامــل،  مســتحقات  هنــاك 
التوصــل إلــى تســوية وديــة. وعندئــذ، تبــادر إدارة العمــل 
إلــى إحالــة ملــف الشــكوى إلــى إدارة كتــاب المحكمــة 

الكليــة لمباشــرة الإجــراءات القضائيــة.
وبعــد ورورد الملــف، تقــوم إدارة الكتــاب – بنــاءًً علــى 

العــام  الســجل  فــي  الدعــوى  بقيــد   – العامــل  طلــب 
وتحديــد جلســة لنظرهــا أمــام المحكمــة المختصــة، ثــم 
يتــم إخطــار صاحــب العمل بالدعوى عــن طريق مندوب 
الاعلان وعنــد نظــر الدعــوى بالجلســة أمــام المحكمــة، 
تتحقــق المحكمــة مــن اســتيفاء الدعــوى مــن الناحيــة 
ــراء،  ــى إدارة الخب ــب إل ــم تحيلهــا فــي الغال الشــكلية، ث
بيــان  يتولــى  مختصًًــا  خبيــرًًا  بدورهــا  تنــدب  التــي 
أوجــه الاســتحقاق وقيمــة المطالبــات العماليــة المقدمــة 
مــن العامــل. وبعــد تــداول الدعــوى أمــام الخبيــر، يتــم 

1 - إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية - شهر يونيو 2025 
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ــم  ــة، ث ــف القضي ــي وإيداعــه بمل ــر النهائ إعــداد التقري
يُعُــاد الملــف إلــى المحكمــة التــي تقــوم بإخطــار الطــرفين 
وتقــديم  عليــه  للاطلاع  أجلًاً  وتمنحهمــا  بمضمونــه، 
ًـا مــا  ملاحظاتهمــا أو اعتراضاتهمــا إن وُُجــدت. وغالب�
تســتغرق هــذه الإجــراءات، منــذ تقــديم الشــكوى وحتــى 
ــارب الســنة،  ــا يق ــة، م صــدور حكــم المحكمــة الإبتدائي
وربمــا أكثــر، وذلــك بحســب ظــروف القضيــة ومســتوى 

ــاون الأطــراف. تع
للقضايــا  المنظــم  القانونــي  الإطــار  وضــوح  ورغــم 
العماليــة، إلا أن التطبيــق العملــي يكشــف عــن عــدد 
مــن أوجــه القصــور التــي تعيــق تحقيــق العدالــة الناجــزة 
فــي هــذا النــوع مــن النزاعــات، وتؤثــر علــى ســرعة 
الفصــل وضمانــات التنفيــذ. وفيمــا يلــي، ســيتم تنــاول 
أبــرز هــذه الإشــكالات، مــع تقــديم مقترحــات عمليــة 

لمعالجتهــا.
القــوى  موظفــي  صلاحيــات  محدوديــة  أولًاً: 

العاملــة
إدارة  لموظفــي  المخولــة  الصلاحيــات  محدوديــة  تُعُــد 
علاقــات العمــل مــن أبــرز الإشــكالات الإجرائيــة التــي 
تعيــق فاعليــة التســوية الإداريــة فــي النزاعــات العمالية، 
إذ يقتصــر دورهــم علــى اســتقبال الشــكوى واســتدعاء 
التســوية  لعــرض  فــي حقــه  المشــكو  العمــل  صاحــب 
الاســتعانة  صلاحيــة  لديهــم  يكــون  أن  دون  الوديــة، 
إدارة  مثــل  مختصــة  فنيــة  بجهــات  الضــرورة  عنــد 
ــراء أو إصــدار أي قــرارات ملزمــة فــي الشــكاوى  الخب
المعروضــة عليهــم. وهــذه المحدوديــة تضعــف فعاليــة 
المرحلــة الإداريــة، وتفتــح المجــال أمــام بعــض أصحــاب 
العمــل للمماطلــة أو التهــرب مــن المســؤولية دون أي 
تبعــات قانونيــة واضحــة، ممــا يفــرغ هــذه المرحلــة مــن 

مضمونهــا ويجعلهــا مجــرد إجــراء شــكلي.
اقتــراح  يبــرز  الإجــراءات،  تطويــر  ســياق  وفــي 
جوهــري يتمثــل فــي تحويــل القــرارات الصــادرة عــن 
إدارة علاقــات العمــل – بعــد فحــص النــزاع وتقديــر 
المســتحقات – إلــى ســندات تنفيذيــة تُنُفــذ مباشــرة، 
مــع منــح أي مــن الطــرفين حــق الاعتــراض عليهــا أمــام 

المحكمــة خلال مــدة محــددة. ويســتند هــذا المقتــرح إلى 
ــة العامــة  ــع بهــا الهيئ ــي تتمت ــات الواســعة الت الصلاحي
للقــوى العاملــة فــي تنظيــم العلاقــة العماليــة، وإصــدار 
العمــل،  ســوق  علــى  والإشــراف  والقــرارات،  اللوائــح 
ــه، فــإن  ــً���اًًَّ. وعلي ــة إلكتروني ــات العمال ــق كافــة بيان وتوثي
ــى  ــاء عل ــا الإدارة المختصــة بن ــي تصدره ــرارات الت الق
معطيــات موثقــة وتقاريــر خبــراء، ينبغــي أن يكــون لهــا 
قــوة تنفيذيــة تُعُفــي العامــل مــن الحاجــة إلــى إجــراءات 
تقاضــي طويلــة، وتخفــف الضغــط علــى المحاكــم. وفــي 
ــراض، يبقــى للقضــاء الكلمــة الفصــل  حــال وجــود اعت
ضمــن مهلــة مقبولــة تحفــظ للطــرفين حــق التقاضــي.
ومــن شــأن توســيع صلاحيــات موظفــي الهيئــة العامــة 
للقــوى العاملــة ســواء فــي الإســتعانة بــإدارة الخبــراء 
ــة  ــة نوعي ــة، أن يحــدث نقل ــرارات الملزم أو إصــدار الق
فــي هــذه المرحلــة، خصوصًًــا إذا تم منحهــم صلاحيــة 
أو  العمالــي  النــزاع  لأطــراف  ملــزم  قــرار  إصــدار 
ــة، فعنــد صــدور قــرار مبنــي  ــرة الفني الاســتعانة بالخب
علــى أســس فنيــة مــن القــوى العاملــة كونهــا الجهــة 
الرســمية التــي تتوافــر لديهــا كافــة البيانــات الأساســية 
التــي تنظــم العلاقــة بين أطــراف النــزاع، فــإن ذلــك 
ســيؤدي إلــى تســوية مبكــرة تغنــي عــن اللجــوء إلــى 
القضــاء، مــع إعطــاء الحــق لأي مــن طرفــي النــزاع 
أمــام  محــددة  مواعيــد  خلال  القــرار  علــى  التظلــم 

المختصــة. المحكمــة 
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ــا   ــة هــي قضاي ــا الدول ــي تواجه ــات الت ــرز التحدي إن أب
تعاطــي المخــدرات،  لما تمثلــه مــن تهديــد مباشــر للأمــن 
الاجتماعــي والصحــي، ومــا تتركــه مــن آثــار مدمّّــرة 
ــا للإحصــاءات  ــع. ووفقًً ــراد والأســر والمجتم ــى الأف عل
الصــادرة عــن محكمــة الجنايــات، فــإن قضايــا التعاطــي 
الصــادرة  الأحــكام  إجمالــي  مــن   % 47 نحــو  تُشُــكّّل 
خلال الســنوات الأخيــرة، ممــا يعكــس اتســاع نطــاق 
وتمثــل   )1( المجتمــع  علــى  وخطورتهــا  الظاهــرة  هــذه 
ًـا مزدوجًًــا، فهــي مــن جهــة تمــس  هــذه القضايــا تحدي�
النظــام العــام وتتطلــب حزمًًــا فــي الــردع والعقــاب، ومــن 
جهــة أخــرى تتعلــق بأشــخاص فــي حاجــة إلــى الــعلاج 

ــة المجــردة. ــر مــن العقوب ــل أكث والتأهي
وقــد كشــفت الاحصائيــات عــن تزايد القضايــا المرتبطة 
بالتعاطــي دون قصــد الاتجــار أو الترويــج، ممــا يطــرح 
تســاؤلات جوهريــة حــول جــدوى النهــج العقابــي وحــده 
للحريــة  الســالبة  فالعقوبــة  الظاهــرة.  معالجــة  فــي 
لا تحقــق الإصلاح المنشــود، بــل تــؤدي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى إعــادة إنتــاج الســلوك الإجرامــي بعــد 

ــة. انقضــاء العقوب

المبحث الثالث
 تعاطي المخدرات

والجديــر بالذكــر بــأن القانــون رقــم )48( لســنة 1987 
إســتعمالها  وتنظيــم  المخــدرات  مكافحــة  شــأن  فــي 
بين  يجمــع  صارمًًــا  نظامًًــا  وضــع  فيهــا  والاتجــار 
ــات  ــات المشــددة، دون أن يتضمــن آلي التجــريم والعقوب
واضحــة لتطبيــق العدالــة العلاجيــة أو التفرقــة بين 
مــن يــروّّج المخــدرات ومــن يتعاطاهــا نتيجــة ضعــف 
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أو مــرض. ومــن ثــمّّ، أصبــح مــن الضــروري مراجعــة 
ــوازن  ــا بمــا يحقــق الت المنظــور الإجرائــي لهــذه القضاي

والــعلاج. الــردع  بين 
وتبــدأ هــذه القضايــا عــادةًً بضبــط المتهــم مــن قبــل 
إلــى  يُحُــال  ثــم  المخــدرات،  لمكافحــة  العامــة  الإدارة 
الفحــوص  وإجــراء  معــه  للتحقيــق  العامــة  النيابــة 
يــل النيابــة الملــف إلــى المحكمــة  المخبريــة اللازمــة. وحتُح
المختصــة بعــد ثبــوت التعاطــي، حيث يُحُــال المتهم حينها 

للمحاكمــة لتوقيــع العقوبــة المقــررة وفقًًــا للقانــون.
وبالنظــر إلــى هــذه المعطيــات العمليــة والتشــريعية، تبرز 
ــا  ــة التعامــل مــع قضاي الحاجــة الملحــة إلــى إصلاح آلي
التعاطــي عبــر توســيع صلاحيــات النيابــة العامــة، بمــا 
بمتطلبــات  الإخلال  دون  العلاجيــة  العدالــة  يحقــق 

الــردع العــام

وتبــرز الحاجــة هنــا إلــى منــح النيابــة العامــة صلاحيــة 
ــم  ــت بحقه ــاطين ممــن لا يثب ــة المتع ــي إحال ــة ف تقديري
متخصصــة  طبيــة  إلــى مصحــات  اتجــار،  أو  ترويــج 
فــي علاج الإدمــان، بــدلًاً مــن إحالتهــم مباشــرة إلــى 
ــى أن  ــة، عل ــدة للحري ــة المقي ــع العقوب المحاكمــة أو توقي
تكــون هــذه الإحالــة تحــت إشــرافها ورقابتهــا ومتابعــة 

تطــور الخطــة العلاجيــة للمتهــم.
ونــرى بأنــه يتــعين أن تــدرج مســألة الرقابــة العلاجيــة 
تحــت إشــراف النيابــة العامــة؛ حيــث تبــدأ بالفحــص 
يُـُـوَدَع  ســلبيًًا،  الفحــص  جــاء  حــال  وفــي  الــدوري. 
المتعاطــي فــي مصحــة متخصصــة للــعلاج والتأهيــل، 
وتســتمر المتابعــة للتأكــد مــن اســتمرار التعافــي. أمــا 
فــي حــال عودتــه إلــى التعاطي بعــد اســتنفاد الإجراءات 
العلاجيــة كافــة، ترفــع النيابــة العامــة مذكــرة إحالــة 

إلــى المحكمــة لتوقيــع العقوبــة المقــررة بحقــه.
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إن اعتمــاد هــذا النهــج مــن شــأنه أن يُخُفــف العــبء عــن 
المرافــق القضائيــة، ويُسُــهم فــي تقليــل معــدلات العــودة 
المشــكلة  جــذور  معالجــة  خلال  مــن  الجريمــة،  إلــى 
المتمثلــة فــي الإدمــان لا فــي الســلوك الإجرامــي وحــده، 
فــضالًا عــن الأثــر الإيجابــي الــذي يحققــه علــى المجتمــع 
الوعــي  ورفــع مســتوى  التعاطــي  تقليــص نســب  فــي 

الوقائــي.
ــة  ــات النياب ــرح فــي هــذا الســياق توســيع صلاحي ويُقُت
العامــة فــي التعامــل مــع قضايــا التعاطــي، بحيــث يُخُــوََّل 
لعضــو النيابــة ســلطة إحالــة المتعاطــي إلــى برنامــج 
ــي، دون  ــي وقضائ علاجــي متكامــل تحــت إشــراف طب
تحريــك الدعــوى الجزائيــة مــا لــم يُخُِِــلّّ المتهــم بشــروط 

كـرر الفـعـل. اـلـعلاج أو يُـُ
كمــا يُقُتــرح إنشــاء نظــام وطنــي للــعلاج تحــت الإشــراف 
وزارة  مــع  العامــة  النيابــة  فيــه  تتعــاون  القضائــي، 
الصحــة ومؤسســة الإصلاح والتأهيــل، بحيــث يُتُابــع 
المتهــم بشــكل دوري مــن خلال تقاريــر طبيــة تُرُفــع إلــى 
ــاز البرنامــج العلاجــي  ــة العامــة. وفــي حــال اجت النياب
ًـا،  بنجــاح، تُصُــدر النيابــة قــرارًًا بحفــظ القضيــة نهائي�
ــال  حتُح للتعاطــي،  عودتــه  أو  نكوصــه  حــال  فــي  أمــا 
 القضيــة إلــى المحكمــة للفصــل فيهــا بالعقوبــة المقــررة.
لا  النهــج  هــذا  اعتمــاد  فــإن  تقــدم،  مــا  علــى  وبنــاءًً 
فــي  بــل يمثــل تحــوالًا  مــع الجريمــة،  التهــاون  يعنــي 
ــى الإصلاح،  ــاب إل ــن العق ــة م ــة الجنائي فلســفة العدال
بمــا يحقــق التــوازن بين حمايــة المجتمــع مــن الجريمــة 
ورعايــة الأفــراد الذيــن يقعــون ضحايــا لهــا، وصــوالًا 

إلــى مجتمــع أكثــر أمنًًــا وإســتقرارًًا.
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المبحث الرابع
القضايا الإدارية ومنازعات العقود الإدارية

الأفــراد  حمايــة  فــي  الإداري  القضــاء  أهميــة  تبــرز 
مــن القــرارات التــي يشــوبها إســاءة إســتعمال الســلطة 
مــن قِِبــل جهــة الإدارة مصــدرة القــرار، أو أن تكــون 
هــذه القــرارات مخالفــة للقــوانين واللوائــح، وصــولًاً 
ــي تســيير  ــوازن بين مصلحــة الإدارة ف ــق الت ــى تحقي إل
المرافــق العامــة بكفــاءة وفاعليــة، وبين ضمــان احتــرام 
أي  مــن  وحمايتهــا  الأفــراد  حقــوق  وصــون  القانــون 

إداري. تعســف 
وتختــص المحكمــة الإداريــة دون غيرهــا بنظــر طلـبـــــات 
إلـغـــاء الـقـــرارات الإداريــــــة وطلبــات التعويض الناشئة 
ــة  ــف الخدمــة المدني ــق بوظائ ــا يتعل ــا م ــا، خصوصًً عنه
والقــرارات الفرديــة الصــادرة عــن الجهــات الحكوميــة. 
ــون فــي بعــض دعــاوى الإلغــاء، خاصــة  ويشــترط القان

إلــى  إداري  تظلــم  تقــديم  بالموظــفين،  المتعلقــة  تلــك 
القضــاء،  إلــى  اللجــوء  قبــل  القــرار  الجهــة مصــدرة 
ــة حيــث لا  ــا المرتبطــة بالعقــود الإداري بــخلاف القضاي

ــول الدعــوى. ــم لقب ــون التظل يشــترط القان
أمــا المنازعــات المتعلقــة بالعقــود الإداريــة فتنشــأ عنــد 
إخــتلاف طرفــي العقــد حــول تنفيــذ الإلتزامــات المتفــق 
عليهــا أو عنــد الإخلال بهــا كليًًــا أو جزئيًًــا، وتشــمل 
ــال، أو  ــذ الأعم ــي تنفي ــاول ف ــا تأخــر المق هــذه القضاي
امتنــاع الجهــة الإداريــة عــن صــرف المســتحقات الماليــة، 

أو تغييــر نطــاق الأعمــال دون تعويــض مناســب.
وتُرُفــع دعــوى الإلغــاء بصحيفــة تــودع لــدى إدارة كتــاب 
المحكمــة الكليــة، موضحًًــا فيهــا وقائع الدعوى وأســباب 
لهــا، وتتولــى  المؤيــدة  الطعــن والطلبــات والمســتندات 
إدارة الكتــاب تحديــد جلســة لنظــر الدعــوى وإعلان 
أمــام  الإداريــة  الجهــة  ويمثــل  بهــا.  الإداريــة  الجهــة 
القضــاء إدارة الفتــوى والتشــريع، حيــث تقــوم الأخيــرة 
لتزويدهــا  الإداريــة  الجهــة  بمخاطبــة  إعلانهــا  بعــد 

بالمســتندات والــردود المطلوبــة.
إلا أنــه غالبــاًً مــا يطلبــه محامــي الدولــة ممثــل الجهــة 
تأجيــل نظــر الدعــوى حتــى يتمكــن مــن إعــداد دفاعــه 
تأخــر  بســبب  وذلــك  المدعــي،  طلبــات  علــى  والــرد 
الجهــة الإداريــة بتزويــده بالمســتندات أو ســبب صــدور 
القــرار المطعــون فيــه، وقــد تؤجــل المحكمــة الدعــوى 
لعــدة جلســات بانتظــار رد الجهــة الإداريــة، كمــا قــد 
ــى  تؤجــل مــرة أخــرى لتمــكين المدعــي مــن الاطلاع عل
مــا قدمتــه الجهــة الإداريــة والتعقيــب عليــه، ثــم تُصُــدر 

المحكمــة حكمهــا فــي الدعــوى.
ولا يجــوز الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة 
الكليــة إلا إذا كان النــزاع غيــر مقــدر القيمــة أو تجاوزت 
قيمتــه عشــرة آلاف دينــار، ويتــم رفــع الإســتئناف خلال 
ثلاثين يومًًــا مــن تاريــخ صــدور الحكــم، وبعــد انتهــاء 
الكتــاب فــي محكمــة الإســتئناف  المهلــة، تقــوم إدارة 
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بتحديــد جلســة للنظــر فــي أســباب الإســتئناف.
الإســتئناف  محكمــة  مــن  الصــادرة  الأحــكام  وتعتبــر 
كان  إذا  إلا  عليهــا  الطعــن  يجــوز  ولا  وباتــة،  نهائيــة 
النــزاع غيــر مقــدر القيمــة أو تجــاوزت قيمتــه ثلاثين 
ــى جــواز الطعــن أمــام محكمــة  ــار، فــضلًاً عل ــف دين أل
ــات الفصــل  ــز للقــرارات الصــادرة بشــأنها عقوب التميي

أو العــزل مــن الخدمــة.
ــة، إلا  ــا الإداري ورغــم وضــوح الإطــار القانونــي للقضاي
أن الواقــع العملــي يُظُهــر عــددًًا مــن أوجــه القصــور 
التــي تؤثــر علــى فاعليــة الإجــراءات وســرعة الفصــل، 

بـرز مظاـهـر ـهـذا القـصـور: ـمـن أـ
أولا: عدم فاعلية التظلم الإداري: 

تُعُــد مرحلــة التظلــم الإداري قبــل اللجــوء إلــى القضــاء 
إحــدى مراحــل التقاضــي غيــر الفعالة، حيث أن المشــرع 
عندمــا قــرر وجوبيــة التظلــم قبــل اللجــوء للمحكمــة 
والطعــن علــى القــرار أيــاًً كانــت صــوره، هــو تمــكين 
المتظلــم مــن معرفــة مــدى سلامــة القــرار، ليتمكــن مــن 
تقييــم مــا إذا كان القــرار صحيحًًــا وموافقًًــا للقانــون 
قبــل اللجــوء إلــى القضــاء والطعــن عليــه، فلــو تم تفعيــل 
هــذه المرحلــة بشــكل فعــال، وتــبين للمتظلــم سلامــة 
القــرار الصــادر مــن الجهــة الإداريــة لما لجأ العديــد 
مــن الموظــفين للطعــن فــي القــرارات الإداريــة، ومــن 
هنــا تبــرز الحاجــة إلــى جعــل الــرد علــى التظلــم أمــرًًا 

ــي. ــان الأســباب بشــكل واضــح وجل ًـا مــع بي وجوبي�
ولضمــان فاعليــة هــذه الإجــراءات، يجــب أن تُنُشــئ 
كل جهــة إداريــة إدارة مختصــة باســتلام التظلمــات، 
محــل  والقــرارات  المســتندات  وتجميــع  وتوثيقهــا، 

لــكل تظلــم. الطعــن، وإنشــاء ملــف خــاص 
كمــا يجــب إخطــار المتظلــم بمــا انتهــت إليــه الجهــة 
ــم أو رفضــه، حيــث يســاهم حفــظ  ــول التظل ســواء بقب
الملفــات فــي تســريع متابعــة القــرارات، وضمــان رقابــة 
ــي أســتند  ــة البحــث والأســس الت ــى سلام المحكمــة عل

ــرار. ــا الق إليه

وتكمــن أهميــة إنشــاء ملــف لــكل تظلــم حتــى تتمكــن 
ــى مــدى بحــث  ــة المحكمــة عل المحكمــة مــن بســط رقاب
الــذي  القــرار  ومشــروعية  للتظلــم  الإداريــة  الجهــة 
انتهــت اليــه الجهــة الإداريــة، إذ لــو تقــرر ســواء المتظلــم 
لــم ضــده اللجــوء إلــى المحكمــة، فــإن الأســباب  أو المت�ظًًّ
التــي بنــي عليهــا القــرار المتظلــم منــه أو قبــول التظلــم 
تكــون تحــت بصيرتهــا، حيــث يجــب على الجهــة الإدارية 
إرســال ملــف التظلــم بكامــل مرفقاتــه للمحكمــة خلال 
أســبوعين مــن قيــد الدعــوى أو مــن تاريــخ إخطارهــا 

لـم. لـق بالتظـ نـزاع قضاـئـي متعـ بوـجـود ـ
ــود  ــات العق ــي منازع ــم ف ــة التظل ــا: وجوبي ثاني

الإداريــة:
يُعُــد التظلــم الإداري فــي منازعــات العقــود الإداريــة فــي 
ًـا، حيــث يحــق للمتعاقــد اللجــوء  الوقــت الحالــي جوازي�
مباشــرةًً إلــى المحكمــة الإداريــة دون اشــتراط تقــديم 
تظلــم مســبق أمــام الجهــة المتعاقــدة، وهــو مــا يــؤدي 
ــة  ــى رفــع الدعــاوى القضائي ــان إل ــر مــن الأحي فــي كثي
دون معرفــة المتعاقــد أســباب إصــدار القــرار الإداري أو 
الإطلاع علــى مبرراتــه ومــدى مشــروعيته. إذ غالبــاًً مــا 
ــذ  ــة أو تنفي ــق العام ــود بتســيير المراف ــق هــذه العق تتعل

مشــاريع حيويــة تمــس المصلحــة العامــة.
لــذا يُقُتــرح اشــتراط تقــديم التظلــم كشــرط لقبــول 
ــل  ــا ومســببًًا مــن قب ــه ملزمًً ــرد علي ــل ال الدعــوى، وجع
الجهــة المتعاقــدة، بحيــث يتمكــن المتظلــم مــن القــرار 
الحصــول علــى رد واضــح ومســبب مــن الجهــة المتعاقــدة 
مبينــاًً فيــه ســبب إصــداره ســواء كان فســخًًا، أو توقيــع 
جــزاء مالــي، أو تعــديالًا فــي نطــاق الأعمــال، مــع بيــان 
إليهــا  اســتندت  التــي  والفنيــة  القانونيــة  الأســباب 

الإدارة.
ويســهم هــذا الإجــراء فــي تعزيــز مبــدأ الشــفافية، كمــا 
يوفــر للمحكمــة رؤيــة أوضــح عنــد نظر الطعــون المقدمة 
أمامهــا، بمــا يضمــن ســرعة حســم النزاعــات ويحــد مــن 
تعطيــل المشــاريع الحكوميــة والخدمــات العامة المرتبطة 
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بهــا، فتطبيــق نظــام وجوبيــة التظلــم في العقــود الإدارية 
ســيؤدي إلــى تحــسين جــودة القــرارات الإداريــة وســرعة 
حســم النزاعــات المتعلقــة بالمشــاريع الحكوميــة. كمــا 
ــم  ــة لمراجعــة القــرار المتظل يتيــح فرصــة للجهــة الإداري
منــه ويمكــن المتعاقــد مــن الإطلاع علــى أســباب صــدور 
القــرار قبــل اللجــوء للقضــاء، كمــا يضمــن هــذا النظــام 
ــة المال  ــوازن بين مصلحــة الإدارة فــي حماي ــق الت تحقي
ًـا  العــام وحمايــة حقــوق المتعاقديــن، بمــا ينعكــس إيجاب�
الإدارة  كفــاءة  ويُعُــزز  الوطنيــة  التنميــة  علــى خطــط 

العامــة فــي إدارة المشــروعات.
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ــا المتكــررة أمــام  ــا الإيجــارات مــن القضاي ــر قضاي تُعُتب
المحاكــم الكويتيــة، نظــرًًا لطبيعــة العلاقــة التعاقديــة 
بين المؤجــر والمســتأجر ومــا يطــرأ عليهــا مــن نزاعــات 
متعلقة بالأجرة أو الإخلاء أو شــروط الانتفاع بالعقار. 
وتختــص دائــرة الإيجــارات بالمحكمــة الكليــة بالنظــر 
الإيجــار  عقــود  عــن  الناشــئة  المنازعــات  جميــع  فــي 

والتعويضــات المترتبــة عليهــا.
للتقاضــي  واضحــة  آليــة  الكويتــي  المشــرّّع  وحــدد 
للمدعــي  أجــاز  حيــث  الإيجــارات،  قضايــا  فــي 
التقــدّّم بطلــب أمــر أداء إذا كانــت المطالبــة قاصــرة 
ســريعًًا  مســارًًا  باعتبــاره  المتأخــرة،  الأجــرة  علــى 
يحــق  الحالــة،  هــذه  وفــي  المســتحقات،  لتحصيــل 
مــن  أيــام  عشــرة  الأمــر خلال  مــن  التظلــم  للمديــن 
لقبــول  ماليــة  كفالــة  إيــداع  بشــرط  إعلانــه،  تاريــخ 
نهائيًًــا. بشــأنه  الصــادر  الحكــم  ويُعُــد   التظلــم، 

أمــا إذا تضمنــت دعــوى المدعــي مطالبــات أخــرى إلــى 
ــة دعــوى  ــه إعــداد صحيف ــعين علي ــب الأجــرة، فيت جان

وتقديمهــا إلــى إدارة الكتــاب بالمحكمــة الكليــة وفقًًــا 
للاختصــاص المكانــي، حيــث تقــوم الإدارة بتســجيلها 
وتحديــد جلســة لنظرهــا، ويبلــغ الخصــوم بمواعيــد 
بالمحكمــة. الإعلان  مأمــوري  طريــق  عــن   الجلســات 

مــا  غالبــاًً  المحكمــة،  أمــام  الدعــوى  تــداول  وأثنــاء 
يقــوم المدعــي بتقــديم مــا يثبــت عــدم إيــداع الأجــرة 
ــا بهــا ويجــوز  ــزاع متعلقًً ــذ إذا كان الن ــدى إدارة التنفي ل
للمحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى بنــاءًً علــى طلــب أحــد 
اكتمــال  وبعــد  دفوعــه  تقــديم  أو  للاطلاع  الأطــراف 
عناصــر الدعــوى، قــد تصــدر المحكمــة حكمهــا مباشــرة 
ــان أوجــه الإخلالات  ــراء لبي ــى إدارة الخب ــا إل أو تحيله
العقديــة بين الأطــراف أو لبيــان مــدى أحقيــة المدعــى 
بعــض  فــي  دفاعــه  فــي  عليــه  المدعــى  أو  بطلباتــه 
 الحالات مثــل دعــاوى زيــادة الأجــرة علــى ســبيل المثــال.
ــي دعــاوى الإيجــارات  ــون الأحــكام الصــادرة ف ــا تك كم
مــن  يومًًــا  عشــر  خمســة  خلال  للإســتئناف  قابلــة 
ماليــة  كفالــة  إيــداع  شــريطة  صدورهــا،  تاريــخ 
بســدادها. الحكــم  ألــزم  التــي  المتأخــرة   والأجــرة 

المبحث الخامس
قضايا الإيجارات
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والجديــر بالذكــر أن المرســوم رقــم )95( لســنة 2024 
أدخــل تعــديلات مهمــة علــى قانــون الإيجــارات، حيــث 
أجــاز للمؤجــر والمســتأجر توثيــق عقــد الإيجــار وجعلــه 
فــي قــوة الســند التنفيــذي لتحصيــل الأجــرة المتأخــرة 
بعــد إعــذار المســتأجر، مــع تقــديم شــهادة مــن إدارة 
التنفيــذ تفيــد بعــدم الإيــداع. كمــا نــص المرســوم علــى 
دوائــر  مــن  الصــادرة  الأحــكام  إســتئناف  يكــون  أن 

الإيجــارات أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة إســتئنافية.
ــا  ــي تنظــم قضاي ــة الت ورغــم وضــوح القواعــد القانوني
ــي يكشــف عــن وجــود  ــع العمل الإيجــارات، إلا أن الواق
فــي  يتمثــل  التقاضــي،  آليــات  فــي  ملحــوظ  قصــور 
الإعتمــاد الكبيــر علــى الإجــراءات الورقيــة التقليديــة 
والــروتين الإداري المعقــد، وهــو مــا يــؤدي إلــى إطالــة 
أمــد الفصــل فــي القضايــا وتأجيــل الجلســات لفتــرات 
طويلــة، كمــا أن تراكــم القضايــا أمــام دوائــر الإيجــارات 
بشــكل يفــوق طاقتهــا الاســتيعابية أســهم فــي زيــادة 
العــبء علــى المحاكــم وإطالــة دورة التقاضــي، ويُضُــاف 
إلــى ذلــك غيــاب الحلــول التقنيــة الحديثــة التــي يمكــن 
أن تعــزز كفــاءة إدارة هــذه القضايــا وتســهم فــي تســريع 

البــت فيهــا.
ويقتــرح هنــا إمــا اســتحداث نظــام التقاضــي فــي هــذا 
النــوع مــن القضايــا أو إنشــاء جهــة إداريــة ســواء كانــت 
هيئــة مســتقلة أو إدارة تابعــة لــوزارة العــدل، وســوف 

نتـنـاول المقـتـرحين كلًاً عـلـى ـحـدة:
المقتــرح الأول: اســتحداث نظــام الأوامــر علــى 
العرائــض كآليــة حديثــة وفعالــة للفصــل فــي 
منازعــات الإيجــارات، لا ســيما القضايــا المتعلقــة 

بتحصــيل الأــجرة أو طلــبات الإخلاء:
يقــوم هــذا النظــام علــى تمــكين المدعــي مــن تقــديم 
مرفقًًــا  الكليــة  المحكمــة  كتــاب  إدارة  إلــى  طلــب 
بالمســتندات الأساســية، مثــل عقــد الإيجــار، ومــا يثبــت 
مؤيــدة  وثائــق  وأي  الســداد،  فــي  المســتأجر  تأخــر 
المدعــى  إعلان  يتــم  الطلــب،  قيــد  وبعــد  للمطالبــة 
عليــه رســميًًا ومنحــه مهلــة زمنيــة محــددة لتقــديم رده 
مكتوب�ًـا علــى مــا ورد فــي الطلــب. وبعــد انقضــاء المهلــة، 

يُعُــرض الطلــب علــى قاضــي الإيجــارات مرفقًًــا بكافــة 
المســتندات وردود الأطــراف، ليقــوم القاضــي بدراســته 
جلســات  إلــى  الحاجــة  دون  مباشــرة  فيــه  والفصــل 
مطولــة أو إجــراءات معقــدة. وفــي حــال صــدور الحكــم، 
يبقــى للمدعــى عليــه او المدعــي الحــق فــي الاعتــراض 
 أمــام المحكمــة المختصــة خلال المـدد القانونيــة المقــررة.

إن تطبيــق هــذا النظــام يســهم فــي تقليص المـدة الزمنية 
للفصــل فــي منازعــات الإيجــارات مــن عــدة أشــهر إلــى 
بضعــة أســابيع فقــط، كمــا يحــد مــن تراكــم الدعــاوى 
أمــام المحاكــم ويعــزز كفاءتهــا فــي إدارة القضايــا وإلــى 
ــوازن بين ســرعة  ــرح الت جانــب ذلــك، يحقــق هــذا المقت
البــت فــي النزاعــات وضمــان حقــوق الدفــاع، إذ يمنــح 
المدعــى عليــه الفرصــة للإطلاع علــى كامــل المســتندات 
ــا  ــي واضــح ومنظــم، م ــي إطــار زمن ــديم دفوعــه ف وتق

يعــزز مبــدأ الشــفافية والإجــراءات العادلــة.
نظــام  علــى  تشــريعي  تعديــل  إجــراء  يُقُتــرح  كمــا 
الإشــكالات التنفيذيــة فــي قضايــا الإيجــارات، إذ يقصر 
النظــام الحالــي قبــول هــذه الإشــكالات مــن الغير فقط، 
أي مــن لــم يكونــوا أطرافًًــا فــي الخصومــة الأصليــة، 
بينمــا يُحُــرم المنفــذ ضــده مــن تقــديم اعتراضاتــه رغــم 

يـذ. نـه صاـحـب مصلـحـة مباـشـرة ـفـي التنفـ أـ
الأطــراف  بعــض  فــي حرمــان  يتســبب  القيــد  وهــذا 
مــن الدفــاع عــن حقوقهــم، خاصــة فــي الحالات التــي 
ــر  ــا تظه ــم أو عندم ــذ ضــده بالحك ــا المنف ــغ فيه ــم يُبُل ل
أســباب قانونيــة تمنــع التنفيــذ. ومــن هنــا، فــإن توســيع 
نطــاق قبــول الإشــكالات ليشــمل كا�لًّا مــن الغيــر والمنفــذ 
ًـا يحقــق التــوازن بين حمايــة حقــوق المتقــاضين  ضــده مع�

ــة الأحــكام القضائيــة. وضمــان فاعلي
إداريــة تختــص  إنشــاء جهــة  الثانــي:  المقتــرح 

الإيجارــية: العلاــقة  بتنظــيم 
ونــرى بأنــه يجــب العمــل علــى نظــام تشــريعي بإنشــاء 
ــة مســتقلة  ــت ســتتخذ شــكل هيئ ــة إدارة ســواء كان جه
أو إدارة تابعــة لــوزارة العــدل تختــص بتنظيــم العلاقــة 
ــات  ــح الصلاحي ــث تمن ــا بين المؤجــر والمســتأجر بحي م
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اللازمــة لتنظيــم وإشــراف ورقابــة علــى أعمــال التأجيــر 
للعقــارات بهــدف الارتقــاء بهــا، وحمايــة مصالــح الدولــة 
وأصحــاب العقــارات مــن جهــة والمســتأجرين مــن جهــة 
أخــرى، والحــد مــن العشــوائية فــي التأجيــر التــي تســهم 
ــع  ــة للمجتم ــى المصلحــة العام ــر عل ــي اخــتلالات تؤث ف
وتنظيمهــا بشــكل يكفــل حصــول أصحــاب العقــارات 
ــة  ــات إجرائي ــم بصــورة سلســة ودون عقب ــى حقوقه عل
مطولــة كمــا هــو الحال بالوضــع القائــم، وفــي المقابــل، 
يتيــح للمؤجــر تحصيــل حقــه دون اللجــوء إلــى إجــراءات 
التقاضــي المطولــة، وذلــك مــن خلال مــا يتــعين توافــره 
أيــة  ردع  شــأنها  مــن  أدوات  مــن  الإدارة  أو  للهيئــة 
تجــاوزات أو انتقــاص مــن حقــوق المســتأجر أو الحيــاة 
العامــة  المصلحــة  مراعــاة  مــع  كلــه  وذلــك  الكريمــة، 

ــة. للدول
ــة أو  ــام الهيئ ــرى وجــوب قي ــي ن ولعــل أهــم النقــاط الت
ــق الهــدف مــن  ــا لتحقي ــي تؤديه ــام الت ــا والمه الإدارة به

تـي إنـشـائها ـهـي الآـ
1 - إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة ترتبــط مــع كافــة 
الجهــات الرســمية بالدولــة لتحديــد الأماكــن والعقارات 
المســموح بتأجيرهــا مــن أصحــاب العقــارات ونوعهــا 

والـغـرض ـمـن تأجيرـهـا.
2 - إنشــــــــــــاء قاعـــــــدة بيانــــــات ومنصــة إلــكترونيــــة 
تســجيل  العقــارات  لأصحــاب  خلالهــا  مــن  يتــاح 
عنــد  للتأجيــر  ترخيــص  علــى  للحصــول  عقاراتهــم 

الهيئــة. تحددهــا  التــي  الشـــــــــروط  اســتيفاء 
3 - وضـــــــع الإشــــــتراطات الواجــــــــب توافــــرها 

لأصحـــاب العقـــــارات لتــــأجيــرها، وكــذلك 
الاشتراطات الواجب توافرها للمستأجرين.

4 - تحديــد نمــاذج لعقــود الإيجــار بحســب نــوع الإيجــار 
وطبيعته.

5 - وضــع منصــة إلكترونيــة يتــم مــن خلالهــا توثيــق 
عقــود الإيجــار التــي تبــرم مــا بين أصحــاب العقــارات 
مــن  الأجــرة  ســداد  للمســتأجر  وتتيــح  والمســتأجر 
خلالهــا لإثبــات الوفــاء بالأجــرة وكذلــك تتيــح لأصحــاب 

العقــارات )المؤجــر( الحصــول علــى القيمــة الإيجاريــة.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة المقتــرح الأول فــي تســريع 
آليــة الفصــل القضائــي، إلا أن المقتــرح الثانــي يتســم 
أثــره  يقتصــر  لا  إذ  الوقائــي؛  والطابــع  بالشــمولية 
علــى تســريع الفصــل فــي النزاعــات، بــل يمتــد إلــى 
الإيجاريــة،  العلاقــة  فــي  الهيكلــي  الخلــل  معالجــة 
بإعتبارهــا منظومــة قانونيــة وإقتصاديــة وإجتماعيــة 
تتطلــب تنظيمًًــا ورقابــة فاعلــة. فإيجــاد جهــة إداريــة 
رقابتهــا علــى  مــن بســط  الدولــة  كّّميُمــن  متخصصــة 
ســوق الإيجــارات، ووضــع حــد للعشــوائية التــي تؤثــر 
ســلبًًا علــى إســتقرار هــذا القطــاع، كمــا يعــزز مــن كفــاءة 
ــق  ــا، ويُحُق ــا وسلاســة تنفيذه ــن توثيقه ــود ويضم العق
التــوازن المنشــود بين ســرعة التقاضــي وضمــان العدالــة 
وجودتهــا ويدعــم هــذا التوجــه الرؤيــة الوطنيــة لتطويــر 
المنظومــة القضائيــة، وتعزيــز كفــاءة البيئــة العقاريــة 
بمــا يخــدم التنميــة المســتدامة والإســتقرار الاجتماعــي 

ــت ــة الكوي فــي دول
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تُعُــد قضايــا الجنــح البســيطة مــن أكثــر القضايا شــيوعًًا 
أمــام المحاكــم الجزئيــة نظــرًًا لإرتباطهــا المباشــر بحيــاة 
ــة.  ــة وتعاملاتهــم مــع الجهــات الحكومي الأفــراد اليومي
وتشــمل هــذه القضايــا المخالفــات الناشــئة عــن تطبيــق 
القــوانين واللوائــح المنظمــة لقطاعــات مختلفــة، مثــل 
شــؤون الإقامــة والعمــل، والمخالفــات المروريــة، وشــؤون 
التجــارة، مخالفــات البلديــة وغيرهــا مــن الجنــح التــي 
تتمثــل غالبــاًً بفــرض غرامــات ماليــة فــي حــق المخالــف 

لبســاطة الفعــل المنســوب فيهــا.
 وتتميــز هــذه القضايــا بأنهــا ذات طابــع إداري وجنائــي 
بســيط فــي الوقــت ذاتــه، إذ غالب�ًـا ما ترتبــط بمخالفات 
صريحــة لأنظمــة الدولــة مــن ناحيــة التنظيــم للمرافــق 
العامــة أو الإلتــزام بشــروط مزاولــة الأنشــطة، إذ تكمــن 
غايتهــا فــي حمايــة المصلحــة العامــة و فــرض الإلتــزام 
بالقــوانين، وتتميــز ببســاطة إجراءات التحقيق لبســاطة 

طبيعتها
وتبــدأ إجــراءات قضايــا الجنــح البســيطة بقيــام الجهــة 
ــرور،  ــة، إدارة الم ــة للإقام ــل الإدارة العام المختصــة )مث
بتحريــر   ) الكويــت  بلديــة  أو  التجــارة  شــؤون  إدارة 
توثيــق  ويتــم  المرتكبــة،  للمخالفــة  ضبــط  محضــر 
ــة فــي محضــر رســمي يتضمــن مــكان المخالفــة  الواقع
ــف،  ــات المخال ــى بيان ــة إل ــا، بالإضاف ــخ وقوعه ــع تاري م
والمخالفــة المرتكبــة، وبعــد تحريــر هــذه المخالفــة تقــوم 
الجهــة بإحالتهــا إلــى جهــة التحقيــق للنظــر فــي الواقعــة 

والتصــرف فيهــا.
وتقــوم جهــة التحقيــق بعــد تســجيل المخالفــة رســمي�اًًّ 
فــي ســجلاتها بإســتدعاء المخالــف والســماع لأقوالــه 
الا أن النيابــة العامــة فــي أغلــب القضايــا المخالفــة 
فيهــا بمعنــى  المباشــر  التصــرف  إلــى  توجهــت  فيهــا 
إثبــات المخالفــة بالمحاضــر الرســمية وإعــداد تقريــر 
الإتهــام وقائمــة أدلــة الإثبــات دون إســتدعاء للمخالــف، 
وبعــد الإنتهــاء مــن إجــراءات التحقيــق تحــال المخالــف 

للمحكمــة للنظــر فيهــا، وتقــوم إدارة الكتــاب بتحديــد 
جلســة لنظــر هــذه القضايــا وإعلان المخالــف بهــا، وفــي 
حــال عــدم حضــور المخالــف أمــام المحكمــة رغــم إعلانــه 
تقضــي  مــا  وعــادة  بغيبتــه  المحكمــة حكمهــا  تصــدر 

بتغريمــه بغرامــة ماليــة.
ويحــق للمتهــم المخالــف عمــل معارضــة للحكــم متــى 
ــى  ــر بالمعارضــة عل ــه، بموجــب التقري مــا تم إخطــاره ب
بدورهــا  والتــي  الكتــاب  إدارة  أمــام  الصــادر  الحكــم 
تقــوم بتحديــد جلســة لنظــر هــذه المعارضــة وعــادة مــا 
يكــون موعــد نظــر تلــك المعارضــة محــدداًً بتواريــخ تمتــد 
لفتــرات طويلــة جــداًً قــد تزيــد عــن عــامين أو أكثــر 
احيانــاًً، وســبب ذلــك يعــود لكثــرة الاحــكام الغيابيــة 
بحــق المخالــفين وهــو مــا يتطلــب ضــم الملــف مــرة أخــرى 
للمحكمــة للفصــل فيــه، وكذلــك تزايــد عــدد المخالفــات 

مـة لـة للمحكـ المحاـ
ورود  فــي  متكــررًًا  تأخيــرًًا  الجنــح  قضايــا  وتشــهد 
الملفــات مــن الجهــات الإداريــة، ممــا أدى ذلــك إلــى 
بشــكل  المحاكــم  تنظرهــا  التــي  الدعــاوى  تأجيــل 
تلقائــي، وتراكــم القضايــا المنظــورة أمــام هــذه الهيئــات 
بهــا  صــدرت  التــي  القضايــا  وخصوصــاًً  القضائيــة، 
أحــكام غيابيــة وتم عمــل المعارضــة عليها أو الإســتئناف 
ــا، خاصــا  ــف الخاص به ــة الوصــول للمل ــا، لصعوب فيه
بــأن هنــاك مخالفــات صــدرت بهــا أحــكام قضائيــة 

تعــود إلــى مــا يفــوق العشــر ســنوات.
ولما كانــت هــذه القضايــا البســيطة لا تتطلــب غالبًًــا 
تحقيقًًــا معمقًًــا أو حضــور الأطــراف للمحكمــة ويمكــن 
الفصــل فيهــا خلال جلســة واحــدة، كــون أنهــا لا ترتكــز 
بــل عبــارة عــن محضــر  أركان الجريمــة  بيــان  علــى 
مخالفــة قــام بتحريــره موظــف لــه صفــة الضبطيــة 
وماهيتهــا،  المخالفــة  بيــان  علــى  تشــتمل  القضائيــة، 
ممــا يتــعين معــه معالجــة هــذه الإشــكالية مــن خلال 
تعديــل الإجــراءات المتبعــة حتــى تكــون اكثــر سلاســة 

المبحث السادس
قضايا الجنح البسيطة 
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وتســهم فــي تســريع العمــل وتقليــل العمــل الإداري فيهــا 
ــل  ــه هــذه المخالفــة وتحصي ــى مــا تحتوي و الحفــاظ عل

الغرامــة المقــررة عنهــا أولًاً بــأول.
والجديــر بالذكــر بأنــه فــي فتــرة ســابقة علــى ســنة 
2018 تفاقمــت مشــكلة تراكــم قضايــا المــرور والتــي 
كانــت ترهــق المنظومــة القضائيــة، وبعــد بــروز هــذه 
المشــكلة قامــت وزارة الداخليــة فــي علاجهــا مــن خلال 
اســتحداث نظام أمر الصلح في الحوادث البســيطة لما 
كانــت تمثلــه هــذه القضايــا من عبء جســيم على أجهزة 
التحقيــق والمحاكــم وأطــراف الحادث بحــد ســواء، وهــو 
الأمــر الــذي دعــا لإعتمــاد نظــام »أمــر الصلــح«، الــذي 
يعطــي ضابــط المخفــر المختــص صلاحيــة إصــدار أمــر 
الصلــح مباشــرة دون الرجــوع إلــى جهــات التحقيــق، 
ممــا انعكــس إيجابًًــا علــى تخفيــف عــدد كبيــر مــن 
القضايــا المعروضــة علــى المحاكــم، وهــو مــا ســرّّع مــن 
وتيــرة الفصــل فــي هــذه القضايــا ومكّّــن المتضرريــن مــن 

ــل حقوقهــم. تحصي
وعطفــاًً لما ســبق بيانــه، فقــد اصبــح أمــراًً ضروريــاًً 
الصلــح  أوامــر  فــي  المتبعــة  الإجــراءات  ذات  تعميــم 
لتكــون  مــع تطويرهــا  البســيطة  المــرور  فــي حــوادث 
أكثــر شــمولية ومرونــة، ولتشــمل كافــة أنــواع الجنــح 
ارشــفة  طريقــة  حيــث  مــن  البســيطة،  والمخالفــات 
بهــا  الأطــراف  وإخطــار  الرقمــي  التحــول  و  الملفــات 
ووجــوب تمكينهــم مــن الاطلاع عليهــا قبــل إتخــاذ أو 
فاعليــة  أكثــر  بشــكل  المخالــف  علــى  الجــزاء  توقيــع 
وتمــكين القضــاة مــن الوصــول للملفــات بشــكل ميســر، 
وصــولا لإصــدار الاحــكام بشــكل مــرن ومتطــور، وعليــه 

لـي: مـا يـ نـرى ـ ـ
: أولًاً: إدخال ملف المخالفة إلكتروني���اًًًََ

ملفــات  مــع  التعامــل  يتــم  الراهــن،  الوضــع  فــي 
ــرر  المخالفــات وقضايــا الجنــح بشــكل يــدوي، حيــث حتُح
ــدوي  ــا بشــكل ي ــم نقله ًـا، ويت محاضــر المخالفــات ورقي�
بين جهــات الإختصــاص ســواء جهــة الضبــط الإداريــة 
أو جهــة التحقيــق أو المحكمــة المختصــة، ونقــل الملفــات 
بهــذا الشــكل قــد يعرضهــا للتلــف أو الفقــدان فــي بعض 

تتطلــب مســاحات  أنهــا  ذلــك  إلــى  أضــف  الأحيــان، 
الأحــكام  صــدور  مجــرد  أن  علــى  فــضلا  تخزينيــة، 
الغيابــة يلــزم جهــة الإدارة بحفــظ الملفــات لديهــا لحين 
قيــام المخالــف بعمــل المعارضــة علــى الحكــم الغيابــي أو 

ســداده للغرامــة.
الجهــات  علــى  كبيــرًًا  عبئًًــا  تشــكل  الآليــة  وهــذه 
القضائيــة وتؤخــر البــت فــي القضايــا لإنتظــار وصــول 
الملــف للمحكمــة مــن الأرشــيف و النظــر فــي المخالفــة، 
فــضلًاً علــى مــا يترتــب عليهــا مــن أعبــاء ماليــة تضــر 
مــدة  انقضــت  حــال  فــي  للدولــة  العامــة  بالخزانــة 
تقادمهــا بســقوط قيــام الدعــوى الجزائيــة، ومــا تتكبــده 
هــذه الجهــات مجتمعــة مــن مصاريــف للنقــل والتخزيــن 

والكــوادر البشــرية.

إن إرفــاق محتويــات المخالفــات إلكترونيــً���اًًَّ يمكّّــن الهيئــة 
القضائيــة مــن الإطلاع علــى الملــف فــور تســجيله دون 
الورقيــة مــن  النســخة  انتظــار وصــول  إلــى  الحاجــة 
الجهــات المختصــة. وهــو مــا يقلــل معــه المــدد الزمنيــة 
إحالــة  قبــل  الإداريــة  الإجــراءات  تســتغرقها  التــي 

الملفــات إلــى القضــاء.
علــى أن تمنــح الهيئــة القضائيــة صلاحيــة الدخــول 
ــا بشــكل إلكترونــي، بحيــث  إلــى جميــع ملفــات القضاي
يمكنهــا الاطلاع علــى كافــة محتويــات الملــف ابتــداء 
مــن محضــر تحريــر المخالفــة ومحتوياتــه وصــولًاً لأخــر 
إجــراء أو مســتند مرفــق بملــف الجنحــة حتــى تتمكــن 
الهيئــة القضائيــة مــن الفصــل بهــا بشــكل مباشــر دون 

ــة. ــال الإداري ــى الأعم ــاتج عل ــل ن أي تعطي
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تُلُــزم بموجبــه  اعتمــاد نظــام رقمــي موحّّــد  ويقتــرح 
جميــع الجهــات التــي يخولهــا القانــون بصفــه الضبطيــة 
القضائيــة - كالإدارة العامــة للمــرور وبلديــة الكويــت 
– ووزارة التجــارة والصناعــة والهيئــة العامــة للبيئــة 
فــور  ً���اًًََ  إلكترونيــ المخالفــة  بيانــات  بإدخــال  وغيرهــا 
ــى غــرار نظــام »راصــد« المســتخدم فــي  تحريرهــا، عل
يتــم  بحيــث  الداخليــة.  وزارة  لــدى  المــرور  مخالفــات 
ــل  ــع تفاصي ــن جمي ــل يتضم ــي متكام ــف رقم إنشــاء مل
القضيــة منــذ لحظــة تســجيلها وحتــى إحالتهــا للقاضــي 
المختــص، ممــا يســرع عمليــة إتخــاذ القــرار ويحــدّّ مــن 

تــداول المســتندات الورقيــة.
ــزام الجهــات  ًـا، فيمكــن إل ــا المتداولــة حالي� أمــا القضاي
المعنيــة برفــع مرفقاتهــا إلكترونيــً���اًًَّ عبــر نظــام التقاضــي 
الرقمــي المعمــول بــه فــي المحاكــم، باســتخدام الرقــم 
الآلــي الخاص بــكل قضيــة، بمــا يتيــح تمــكين القضــاة 
انتظــار  إلــى  دون الحاجــة  الملــف  علــى  مــن الاطلاع 

ــة. وصــول النســخة الورقي
ثانيــاًً: تمــكين المتهــم أو المخالف مــن طلب الاطلاع 
علــى مرفقــات القضيــة عبــر البريــد الإلكترونــي 
أو التطبيقــات الحكوميــة، وبحيــث يتــاح للمتهــم 
تقــديم المذكــرات أو ســداد الغرامــة إلكترونيــ���اًًًََ 

قبــل الجلســة المحــدد لنظــر فــي المخالفــة:
صاحــب  حضــور  بوجوبيــه  الحالــي  النظــام  ويقــوم 
الشــأن أو وكــيلًاً عنــه لإدارة كتــاب المحكمــة وتقــديم 
طلــب لتصويــر محتويــات الملــف وتقــوم الإدارة بعــرض 
هــذا الطلــب علــى الهيئــة القضائيــة للنظــر فــي طلــب 
التصويــر، وفــي حــال الموافقــة علــى الطلــب يقــدر أمين 
الســر الرســم المقــرر عــن طلــب التصويــر ومــن ثــم يتــم 

ــد اســتيفاء الرســم. ــ�اًًّ بع ــف يدوي ــر المل تصوي
ولمعالجــة هــذا الإجــراء يجــب تفعيــل النظــام الألكتروني 
مــن خلال تمــكين المتهــم أو المخالــف مــن الاطلاع علــى 
ــا فــي  ــرد عليه ــه مــن ال ــام وتمكين ــة محــل الاته المخالف
الجلســة المحــددة لهــا، وكذلــك تحصيــل الرســوم المقررة 

بشــكل اكثــر فعاليــة دون أي تعقيــد فيهــا.
كمــا يســهم هــذا التحــول فــي تقليــل الضغــط علــى 

الجهــاز الإداري، ويحــد مــن الحاجــة إلــى الحضــور 
التشــغيلية  الكفــاءة  يعــزز  المســتمر، ممــا  الشــخصي 

ويســاهم فــي تســريع عمليــة البــت فــي القضايــا.
فــي الوضــع الحالــي، يلتــزم المتهــم أو محاميــه بالحضور 
الشــخصي إلــى المحكمــة لتقــديم مذكــرة دفــاع أو طلــب 
صلــح وســداد الغرامــة بشــكل مباشــر، وهــو مــا يتســبب 
ــا. كمــا أن  ــر ســير القضاي فــي ازدحــام المحاكــم وتأخي
غيــاب القنــوات الإلكترونيــة لتقــديم الطلبــات يــؤدي 
إلــى تأجيــل الجلســات فــي كثيــر مــن الأحيــان لتمــكين 
المخالــف مــن تصويــر الأوراق وإعــداد الدفــاع للــرد على 
هــذه الاتهامــات فــإن الأمــر الــذي يتحتــم معــه اللجــوء 
المخالفــات  فــي هــذه  للفصــل  الرقمــي  التحــول  إلــى 

بشــكل مباشــر وأكثــر فاعليــة.
ومــن المعلــوم أن التطبيقــات الحكوميــة باتــت حاليــاًً 
تقــوم بتنبيــه الأفــراد مــن خلال الإشــعارات الإلكترونيــة 
التــي تصــل إليهــم فــي حــال قيــدت دعــوى بحقهــم، 
ــن  ــة بشــكل مباشــر، فيكم ــرار المحكم أو اخطارهــم بق
المقتــرح فــي انــه يســتطيع المخالــف بعــد وصول الإشــعار 
بتســجيل المخالفــة فــي حقــه مــن الإطلاع عليهــا ومنحــه 
مهلــة لمراجعــة الجهــة الإداريــة محــررة المخالفــة لإبــداء 
ــه، وفــي حــال قــدم المخالــف مــا يفيــد  دفاعــه أو أقوال
عــدم مخالفتــه أو مســئوليته عــن المخالفــة وثبــت للجهــة 
قرارهــا  اصــدرت  دفاعــة  صحــة  المخالفــة  الإداريــة 
بحفــظ المخالفــة مــع إشــعار المخالــف بذلــك، وفــي حــال 
عــدم ثبــوت انتفــاء مســئوليته عــن الفعــل المخالــف، 
يتــم منــح المخالــف مهلــة لســداد الغرامــة الماليــة محــل 
المخالفــة وفــي حــال عــدم ســدادها يتــم إحالــة المخالفــة 
لجهــة الادعــاء العامــة مــع بيــان مــا تم إتخــاذه مــن 
إجــراءات لتتخــذ جهــة الادعــاء شــئونها للتصــرف فيهــا 

ــً���اًًَّ. إلكتروني
ً���اًًَّ  إذ يُعُــد تمــكين المتهــم مــن تقديم مذكرة دفاعه إلكتروني
عبــر النظــام المقتــرح أحــد أهــم أدوات التحــول الرقمــي 
فــي قضايــا الجنــح، ويتيــح لــه إعــداد مذكرتــه ورفعهــا 
عبــر المنصــة دون الحاجــة إلــى الحضــور الشــخصي 
للمحكمــة، ويســهل هــذا الإجــراء ممارســة حــق الدفــاع 

بطريقــة ســريعة وفعالــة.
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فــي  عاليــة  مرونــة  النظــام  هــذا  يحقــق  وبالتالــي، 
التعامــل مــع القضايــا، ويقلــل مــن الحاجــة إلــى مراجعــة 
مكاتــب المحاكــم، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل الضغــط علــى 
إدارة  كفــاءة  رفــع  فــي  ويُسُــهم  والقضــاة،  الموظــفين 

القضائيــة. الملفــات 
ثالثــاًً: إصــدار الأحــكام فــي الجنــح البســيطة 
التــي لا تتجــاوز عقوبتهــا الغرامــة بمبلــغ 5000 
د.ك أو التــي لا يعاقــب عــن ارتكابهــا بالحبــس أو 
الغلــق مــن خلال اتبــاع نظــام الأوامــر الجزائيــة:
ــة  ــى إصــدار الأحــكام الورقي ًـا عل تعتمــد المحاكــم حالي�
فــي جميــع القضايــا، بمــا فــي ذلــك قضايــا الجنــح 
البســيطة، وهــو مــا يــؤدي إلــى إطالــة فتــرة الفصــل 
فيهــا نظــرًًا للوقــت المطلــوب لصياغــة هــذه الأحــكام 
وفقــاًً لما حــدده قانــون الإجــراءات الجزائيــة وضوابــط 

إصدارهــا.

فــي القضايــا البســيطة المتعلقــة بالمخالفــات أو الجنــح 
ذات الطابــع المحــدود، ويمكــن معالجــة إصــدار الأحــكام 
بشكل الكتروني من خلال اتباع نظام الأوامر الجزائية 
ــة للحكــم،  ــة الأســباب التفصيلي ــى كتاب دون الحاجــة إل
حيــث تتمكــن الهيئــة القضائيــة مــن اصــدار حكمهــا 
بشــكل إلكترونــي بشــكل اســرع. كــون ان هــذه القضايــا 
تتعلــق بمخالفــات محــرره نتيجــة لمخالفــة اللوائــح و 
القــوانين وعــدم جســامة الفعــل محــل المخالفــة، وبذلــك 
يتــم إختصــار الكثيــر مــن الوقــت والجهــد الــذي يُبُــذل 
عــادة فــي إصــدار الأحــكام والتقيــد فــي الإجــراءات 

المنـصـوص عليـهـا ـفـي قاـنـون الإـجـراءات الجزائـيـة
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تواجــه المحاكــم العديــد مــن القضايــا ذات الطبيعــة 
المعقــدة التــي تتطلــب بحثًًــا فنيــ�اًًّ متعمقًًــا أو تحلــيالًا 
تقني�ًـا متخصصًًــا، الأمــر الــذي يســتلزم الاســتعانة بأهــل 
الخبــرة لتقــديم الــرأي الفنــي المحايــد الــذي يســاعد 
الجهــة القضائيــة فــي تكويــن عقيدتهــا علــى أســس 

علمــية دقيــقة.
حيــث يقتصــر عمــل إدارة الخبــراء علــى القضايــا التــي 
ــال إليهــا ســواء مــن المحاكــم أو تلــك التــي تُكُل�َـف بهــا  حتُح
مــن النيابــة العامــة والإدارة العامــة للتحقيقــات وهيئــات 
ــات مباشــرة  ــراء أي طلب ــل إدارة الخب ــم، ولا تقب التحكي

مــن الأفــراد أو الجهــات الخاصــة.
وتقــوم المحكمــة وعلــى حســب نــوع النــزاع بإصــدار حكماًً 
الخبــراء  لإدارة  القضائيــة  الدعــوى  بإحالــة  تمهيديــاًً 
لتنــدب أحــد خبرائهــا المختــصين ليقــوم بــدوره الفنــي 
وفقــاًً للمأموريــة المحــددة مــن المحكمــة و المبينــة فــي 
مــن  القضايــا  الخبــراء  إدارة  وتتلقــى  الإحالــة،  حكــم 
النيابــة العامــة أو الإدارة العامــة للتحقيقــات أو الجهــات 
الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون تنظيمهــا طلبــات 
لتكليــف أحــد الخبــراء المختــصين ليقــوم بالــدور وبحــث 
مــا تضمنــه قــرار الاســتعانة، وفقًًــا لطبيعــة المأموريــة 

المكلـفـة بـهـا.
وغالبــاًً مــا تقــوم الدعــوى القضائيــة علــى طلــب المدعــي 
فنيــة  للقيــام بمأموريــة  إدارة الخبــراء  إلــى  بإحالتهــا 
محــددة، ســواء لتصفيــة الحســابات بين الأطــراف، أو 
لبيــان طبيعــة الأعمــال المنفــذة ومــدى الإلتــزام بهــا، 
أو لتحديــد أوجــه القصــور. تمهيــداًً لتحديــد طلباتــه 
الختاميــة علــى ضــوء مــا يــرد فــي تقريــر الخبــرة، أو 
الاكتفــاء بمــا يُثُبتــه التقريــر فــي الدعــاوى المســتعجلة 

كدعــوى إثبــات الحالــة.
نــدب  دعــوى  بتســجيل  المحكمــة  كتــاب  إدارة  وتقــوم 
ــر فــي الســجل العــام، وتحــدد لهــا جلســة للنظــر  الخبي

أمــام المحكمــة. وبعــد اكتمــال الشــكل القانونــي بــإعلان 
حكمًًــا  المحكمــة  تصــدر  دفاعهــم،  وســماع  الخصــوم 
تمهيدي�ًـا بنــدب خبيــر مختــص للقيــام بالمأموريــة الفنيــة 

المطلوبــة.
علــى أن يقــوم المدعــي أو مــن تكلفــة المحكمــة بســداد 
أمانــة ماليــة نظيــر أتعــاب الخبــرة للقيــام بالمأموريــة 
المحــددة بحكــم الإحالــة، وبعــد ســداد أمانــة الخبيــر، 
يُحُــال ملــف الدعــوى إلــى إدارة الخبــراء والتــي بدورهــا 
تقــوم بتحديــد احــد خبرائهــا المختــصين ليباشــر تنفيــذ 
ــإعلان  ــف ب ــد اســتلام المل ــر بع ــوم الخبي ــه. ويق مأموريت
كّّميُمنهــم مــن تقــديم دفوعهم  الخصــوم للحضــور أمامــه، و
ومســتنداتهم المتعلقــة بموضــوع النــزاع، كمــا يقــوم ببحث 
جميــع البيانــات والأدلــة الفنيــة المتاحــة لديــه أو التــي يتم 
تقديمهــا مــن أطــراف الخصومــة وبعــد اســتكمال دراســة 
الخبيــر  يقــوم  الأطــراف،  أقــوال  وســماع  المســتندات 
بإعــداد تقريــر فنــي تفصيلــي يتضمــن النتائــج التــي 
توصــل إليهــا والــرأي الفنــي الــذي انتهــى إليــه بشــأن 
ــف  ــر بمل ــم إرفــاق التقري ــم يت موضــوع الدعــوى، ومــن ث

الدعــوى ويرســل للمحكمــة.

المبحث السابع
إدارة الخبراء 



74

إدارة  تتولــى  المحكمــة،  إلــى  التقريــر  ورود  وبعــد 
وتمنحهــم  بــوروده،  الخصــوم  إخطــار  الكتــاب  قلــم 
ــديم  ــر وتق ــى التقري ــة أجالًا محــددًًا للاطلاع عل المحكم
اعتراضاتهــم إن وُُجــدت، أو تعديــل طلباتهــم وســداد 
الرســوم المقــررة عنهــا. وفــي حــال رأت المحكمــة وجاهــة 
ــى إدارة  ــة إل ــد المأموري ــا أن تُعُي هــذه الإعتراضــات، فله
الخبــراء مــرة أخــرى لبحــث الإعتراضــات المقدمــة، وقــد 
تحيــل المحكمــة الدعــوى لمــرات عــدة لإدارة الخبــراء 
ســواء لخبيــر واحــد أو تأمــر بتشــكيل لجنــة لبحــث أوجــه 
الإعتراضــات، وفــي حــال إذا مــا قــررت المحكمــة أن 
الدعــوى مســتوفية لجميــع الجوانــب الفنيــة يتــم الفصــل 

ــزاع. فــي الن
وعلــى الرغــم مــن الأهمية البالغــة التي تضطلع بها إدارة 
الخبــراء فــي دعــم العمــل القضائــي وحســم النزاعــات، 
إلا أن الواقــع العملــي يُظُهــر عــددًًا مــن أوجــه القصــور 
التــي تؤثــر علــى كفــاءة الإجــراءات وســرعة الفصــل فــي 
القضايــا، مــن تأخــر البــت في القضايــا، وصعوبة اللجوء 
المباشــر إلــى إدارة الخبــراء فــي بعــض الحالات، فــضالًا 
عــن غيــاب آليــة واضحــة وســريعة للاعتــراض علــى 
ــة. وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي  ــر الفني التقاري
الآليــة المتبعــة حالي�ًـا بمــا يحقــق ســرعة الفصــل وضمــان 
العدالــة، وفيمــا يلــي نســتعرض أبــرز هــذه الإشــكاليات 

ومقترـحـات معالجتـهـا:
أولًاً: عدم إمكانية اللجوء المباشر إلى إدارة 

الخبراء في إثبات الحالات المستعجلة:
طبقــاًً للوضــع القائــم فــإن الأفــراد أو الجهــات الأخرى لا 
يمكنهــم اللجــوء مباشــرة لإدارة الخبراء لإثبــات الحالات 
وذلــك  معالمهــا،  يتغيــر  قــد  التــي  العاجلــة  الوقائــع  و 
بســبب إقتصــار دور إدارة الخبــراء فــي بحــث وتلقــي 
ملفــات القضايــا المحالــة اليهــا مــن المحكمــة أو النيابــة 
بقانــون  العامــة و الجهــات الأخــرى المحــددة حصــرًًا 
تنظيــم أعمالهــا)1(، ونظــرًًا لما قــد يواجــه ذوي الشــأن 
حتمــا مــن إجــراءات ابتــداء مــن إعــداد صحيفــة دعــوى 
وقيدهــا إدارة كتــاب المحكمــة و انتظــار موعــد الجلســة 
ــدب  ــة بن ــن المحكم ــم م وإعلان الأطــراف و صــدور حك
إدارة الخبــراء لإثبــات الحالــة المبينــة بالحكــم، يكــون 

قــد مضــى علــى الواقعــة المعنيــة فتــرة زمنيــة طويلــة 
جــداًً نســبياًً، وغالبــاًً مــا تضيــع معالــم الواقعــة أو تتأثــر 
مــن مــرور الوقــت الــذي اســتغرق حتــى يقــوم الخبيــر 
بالانتقــال لمعاينــة الواقعــة المدعــى بهــا، وهــو الأمــر الــذي 
نــرى معــه ضــرورة معالجــة هــذه الإشــكالية وذلــك مــن 
خلال تشــريع الأدوات القانونيــة المناســبة التــي تضمــن 
مباشــر،  بشــكل  الخبــراء  إدارة  إلــى  اللجــوء  إمكانيــة 
فالمقتــرح أن تكــون هــذه الدعــوى تهيئــة الدليــل تقــدم 
علــى شــكل طلبــات لرئيــس المحكمــة أو مــن ينوبــه، وبعــد 
التحقــق مــن توافــر شــرط المصلحــة والصفــة فــي مقــدم 
الطلــب، يأمــر رئيــس المحكمــة أو مــن ينوبــه بإحالة الملف 
لإدارة الخبــراء لتقــوم بدورهــا فــي إثبــات الحالــة ويحــدد 
ــة قــد تحققــت فــي  لهــا رســم ثابــت، وعليــه تكــون الغاي

ــة. ــات الحال إثب
ثانيًًا: تنظيم الإعتراضات على تقارير الخبراء 

ودمجها في التقرير النهائي: 
مــا  غالبًًــا  المحكمــة،  إلــى  الخبيــر  تقريــر  ورود  عنــد 
يتقــدم أحــد الأطــراف أو كلاهمــا بإعتراضــات علــى مــا 
تضمنــه التقريــر مــن نتائــج أو اســتنتاجات فنيــة. ووفقًًــا 
للإجــراءات المتبعــة حالي�ًـا، تقــوم المحكمــة بدراســة هــذه 
الإعتراضــات ثــم تقــرر إمــا إعــادة المأموريــة إلــى الخبيــر 
ــاءًً  للنظــر فــي الإعتراضــات أو الفصــل فــي الدعــوى بن
علــى التقريــر المرفــق ومــدى وجاهــة هــذه الإعتراضــات، 
وعــادة تعيــد المحكمــة النــزاع مــرة أخــرى لإدارة الخبــراء 
ومــدى  الإعتراضــات،  هــذه  سلامــة  علــى  للوقــوف 
وجاهتهــا وهــل تغيــر مــن وجــه الفصــل فيهــا مــن عدمــه، 
وســبب ذلــك يعــود إلــى أنــه قــد تكــون هــذه الإعتراضــات 
ــا  ــى مــدى سلامته ــي للوقــوف عل ــر فن ــى خبي ــاج إل تحت
وحجيتهــا فــي الدعــوى المنظــورة، ويتّّضــح ممــا ســبق أن 
هــذه الإجــراءات تــؤدي فــي كثيــر مــن الحالات إلى إطالة 
ــه، فــضالًا عــن إرهــاق  ــر الفصــل في ــزاع وتأخي ــد الن أم
إدارة الخبــراء بإعــادة نظــر ذات القضايــا أكثــر مــن مــرة.
ويُقُتــرح فــي هــذا الشــأن اعتمــاد آليــة جديــدة أكثــر 
كفــاءة، تتمثــل فــي إلــزام الخبيــر، بعــد الإنتهــاء مــن 
إعــداد تقريــره الأولــي، بإرســال نســخة منــه إلــى أطــراف 
النــزاع ومنحهــم مهلــة زمنيــة محــددة للاطلاع علــى 

1 -  مراجعة المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة
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التقريــر وتقــديم اعتراضاتهــم عليــه بشــكل مكتــوب. ثــم 
يقــوم الخبيــر بتضــمين هــذه الإعتراضــات فــي تقريــره 
النهائــي، مــع بيــان وجهــة نظــره الفنيــة والــرد علــى كل 
اعتــراض علــى نحــو واضــح ومســبب، بحيــث يكــون رأي 

ــة دقيقــة. ــة وفني ــى أســس علمي ــ�اًًّ عل ــر مبني الخبي
ممــا يســهل علــى المحكمة النظر إلى أوجــه الإعتراضات 
ورأي الخبيــر المنتــدب بشــأنها، وهــو ما يقلــص من إعادة 
الدعــاوى القضائيــة لإدارة الخبــراء مــرة أخــرى، ويســرع 

مــن عمليــة الفصــل فــي القضايا بشــكل نهائي.
وبإعتمــاد هــذه الآليــة، تتمكــن المحكمة مــن الاطلاع على 

ويهــدف النظــام إلــى تمــكين كل طــرفٍٍ مــن الحصــول 
علــى نســخة مــن محاضــر جلســات الخبــراء، بمــا يضمن 

الاطلاع الســريع علــى مجريــات العمــل وإجراءاتــه.
كمــا يتيــح النظــام تمــكين الأطــراف مــن إرفــاق مذكراتهم 
ــن الطــرف الآخــر  ًـا، بحيــث يتمكّّ ومســتنداتهم إلكتروني�
مــن الاطلاع عليهــا مباشــرة عبــر المنصــة، الأمــر الــذي 

يُعُــزّّز مبــدأ الشــفافية ويُيُسّّــر ســير إجــراءات الخبــرة.
ــر  ــى أن يكــون إخطــار الأطــراف بالقــرارات والتقاري عل
التطبيقــات  أو  الإلكترونــي  البريــد  عبــر  الصلــة  ذات 
الحكوميــة المعتمــدة، بمــا يضمــن ســرعة التواصــل ودقّّــة 

الإبلاغ.
لــدى  المتكامــل  الإلكترونــي  النظــام  هــذا  تطبيــق  إن 
إدارة الخبــراء مــن شــأنه أن يُحُــدث نقلــة نوعيــة فــي 
تنظيــم إجــراءات الخبــرة القضائيــة، مــن خلال تســريع 
تبــادل المعلومــات، وضمــان الشــفافية فــي التواصــل بين 
الأطــراف، وتقليــل المــدد الإجرائيــة. كمــا يُسُــهم فــي 
تحقيــق العدالــة الناجــزة عبــر تمــكين هيئــة المحكمــة 
مــن الاطلاع الفــوري علــى التقاريــر والمســتندات، وتعزيــز 
كفــاءة الخبــراء فــي أداء مهامهــم وفــق معاييــر مهنيــة 

ــة. ــة متقدم وتقني
ًـا: تمــكين قاضــي الأمــور الوقتيــة مــن النظــر  رابع�

ـفـي الدـعـاوى غـيـر مـقـدرة القيـمـة:
تُعُتبــر القضايــا غيــر مقدرة القيمة من القضايا الشــائعة 
أمــام المحاكــم، حيــث تكمــن طلبــات الخصــوم فيهــا بندب 
إدارة الخبــراء واعــداد التقريــر الفنــي لتمكــن المدعــي 
ــى  ــاءًً عل ــه بشــكل واضــح ودقيــق، وبن مــن تحديــد طلبات
ذلــك، فــإن الســير فــي إجــراءات رفــع هــذه الدعــاوى 
أمــام المحكمــة وفــق النظــام الحالــي يُثُقــل كاهــل المحاكــم 

ويــؤدي إلــى إطالــة أمــد الفصــل فــي النزاعــات.
ــى  ــى عــرض هــذه الدعــاوى عل ــرح عل ــة المقت ــوم آلي وتق
قاضــي الأمــور الوقتيــة علــى شــكل أمــر علــى عريضــة 
ــى شــكل  ــة، وتقــدم عل ــا كدعــوى قضائي ــدالًا مــن رفعه ب
طلــب أمــام قاضــي الأمــور الوقتيــة بحيــث تقــوم إدارة 
الكتــاب بعــد تســجيل الطلــب فــي الســجل العــام بإخطــار 

تقريــر فنــي متكامــل يشــتمل علــى نتائــج الفحــص الفنــي 
وردود الخبيــر علــى جميــع الإعتراضــات، ممــا يســهم 
فــي تســريع عمليــة الفصــل فــي النــزاع، ويُجُنــب المحكمــة 
الحاجــة إلــى إعــادة الإحالــة لإدارة الخبــراء أكثــر مــن 
ــل مــن  مــرة، وبالتالــي يرفــع مــن كفــاءة الإجــراءات ويقل

زمــن التقاضــي.
لجلســات  الإلكترونــي  النظــام  تفعيــل  ثالثــاًً: 

الخبــراء:
ــيٍٍّ متكامــلٍٍ لــدى إدارة الخبــراء  إن إنشــاء نظــامٍٍ إلكترون
يُسُــهم فــي رفــع كفــاءة العمــل وتســريع تبــادل المعلومــات 
بين الخبــراء والأطــراف المعنيــة، بمــا يعــزز تطويــر بيئــة 

عمــل رقميــة آمنــة وفعّّالــة.
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ــه  ــرد علي ــر مــن ال ــب ليتمكــن الاخي الخصــم بهــذا الطل
ــه. ــخ إعلان خلال مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاري

وبعــد انتهــاء هــذه المهلــة، يقــوم قاضــي الأمــور الوقتيــة 
بفحــص جديــة الطلــب وإصــدار قــراره بشــأن قبول طلب 
الإحالــة أو رفضــه خلال فتــرة زمنيــة قصيــرة. ويجــب ان 
يكــون القــرار مســببًًا وذلــك لضمــان الشــفافية والعدالــة، 
ــول  ــه. وفــي حــال قب ــع الخصــوم بمضمون ويُخُطــر جمي
الطلــب، تحــدد فيــه المأموريــة وموعــد مثــول الأطــراف 
أمــام الخبيــر المختــص مــع بيــان الرســم المســتحق حتــى 

يتــم ســداده.
يُسُــهم هــذا المقتــرح فــي تســريع إجــراءات البــت فــي 
القضايــا الفنيــة التــي تتطلــب الاســتعانة بــإدارة الخبراء، 
وذلــك مــن خلال تمــكين قاضــي الأمــور الوقتيــة مــن 
نظــر الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة، ممــا يضمــن ســرعة 
دون  الخبــراء  ونــدب  التمهيديــة  القــرارات  إصــدار 
الدخــول فــي مســار إجــراءات التقاضــي، ويســاعد هــذا 
ــة  ــوق الأطــراف وتســريع عملي ــى حق ــاظ عل ــى الحف عل
إعــداد التقريــر، بمــا يختصــر مــدة التقاضــي ويحقــق 
ــزام الكافــة بســداد  ــا، وإل كفــاءة أكبــر فــي إدارة القضاي

ــع الدعــوى. ــل رف ــة قب الرســوم القضائي
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ملحق الدراسة 
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المحكمة 
الـــكلية

بيان تفصيلي
للقضايا المتداولة
والأحكام الصادرة
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القضايامتداول

2,714اثبات حالة مستعجل - إدارة الخبراء
11,421اداري

78اداري أسواق مال
10,984إستئناف جزئي

2,020إستئناف مستعجل
27أسواق مال مستعجل

25افلاس
1,707الاعفاء من الرسوم

1,883البيوع
8,193التظلمات
109,396أوامر أداء

2,128أوامر على عريضة
21,231ايجارات كلي

362ايجارات مستأنفة
404تجاري مدني أسواق مال
19,641تجاري مدني كلي حكومة

60,468تجاري مدني جزئي + حكومة
31,209تجاري كلي
30,619عمالي كلي 

12,218مدني كلي
10,507مستعجل

0 25,000 50,000 75,000 100,000

افلاس
أسواق مال مستعجل

أسواق مال اداري
ايجارات مستأنفة 

أسواق مال تجاري  
الاعفاء من الرسوم 

البيوع 
استئناف مستعجل 

أوامر على عريضة
اثبات حالة مستعجل 

التظلمات 
مستعجل 

استئناف جزئي 
اداري 

مدني كلي 
تجاري كلي حكومة 

ايجارات كلي
عمالي كلي 
تجاري كلي 

تجاري مدني جزئي 
أوامر أداء 

25 
27 
78 
362 
404 
1,707 
1,883 
2,020 
2,128 
2,719 

8,193 
10,507 
10,984 
11,421 
12,218 

19,641 
21,231 

30,619 
31,209 

60,468 

109,396 

0 15,000 30,000 45,000 60,000

افلاس

أسواق مال مستعجل

أسواق مال اداري

أسواق مال تجاري  

ايجارات مستأنفة 

البيوع 

اثبات حالة مستعجل 

استئناف مستعجل 

الاعفاء من الرسوم 

أوامر على عريضة
التظلمات 

اداري 

مدني كلي 

استئناف جزئي 

مستعجل 

تجاري  كلي حكومة 

عمالي كلي 
ايجارات كلي

تجاري كلي 

تجاري مدني جزئي 

أوامر أداء 

4 
20 
59 
158 
173 
401 
978 
1,638 
1,681 
2,095 

5,854 
6,398 
7,006 
7,251 
7,623 
9,242 
10,563 

12,805 
14,552 

35,648 

57,898 

بيان تفاصيل القضايا المدنية
 المنظورة أمام المحكمة الكلية
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0 25,000 50,000 75,000 100,000

افلاس
أسواق مال مستعجل

أسواق مال اداري
ايجارات مستأنفة 

أسواق مال تجاري  
الاعفاء من الرسوم 

البيوع 
استئناف مستعجل 

أوامر على عريضة
اثبات حالة مستعجل 

التظلمات 
مستعجل 

استئناف جزئي 
اداري 

مدني كلي 
تجاري كلي حكومة 

ايجارات كلي
عمالي كلي 
تجاري كلي 

تجاري مدني جزئي 
أوامر أداء 

25 
27 
78 
362 
404 
1,707 
1,883 
2,020 
2,128 
2,719 

8,193 
10,507 
10,984 
11,421 
12,218 

19,641 
21,231 

30,619 
31,209 

60,468 

109,396 

0 15,000 30,000 45,000 60,000

افلاس

أسواق مال مستعجل

أسواق مال اداري

أسواق مال تجاري  

ايجارات مستأنفة 

البيوع 

اثبات حالة مستعجل 

استئناف مستعجل 

الاعفاء من الرسوم 

أوامر على عريضة
التظلمات 

اداري 

مدني كلي 

استئناف جزئي 

مستعجل 

تجاري  كلي حكومة 

عمالي كلي 
ايجارات كلي

تجاري كلي 

تجاري مدني جزئي 

أوامر أداء 

4 
20 
59 
158 
173 
401 
978 
1,638 
1,681 
2,095 

5,854 
6,398 
7,006 
7,251 
7,623 
9,242 
10,563 

12,805 
14,552 

35,648 

القضاياالدوائر 57,898

987اثبات حالة مستعجل - إدارة الخبراء
6,398اداري

59اداري أسواق مال
7,251إستئناف جزئي

1,638إستئناف مستعجل
20أسواق مال مستعجل

4افلاس
1,681الاعفاء من الرسوم

401البيوع
5,854التظلمات
57,898أوامر أداء

2,095أوامر على عريضة
12,805ايجارات كلي

158تجاري مدني أسواق مال
9,242تجاري مدني كلي حكومة

35,648تجاري مدني جزئي + حكومة
14,552تجاري كلي
10,563عمالي كلي 

7,006مدني كلي
7,623مستعجل

بيان تفاصيل الأحكام القطعية الصادرة 
من الدوائر المدنية في المحكمة الكلية
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القضايامتداول

1696تظلمات الجنح
8032جنايات

2804جنح
3136جنح احداث

513جنح احداث مستأنفة
11252جنح تجارة

4469جنح تقنية المعلومات
4724جنح جوازات

6673جنح شئون
26560جنح عادية
19778جنح مرور

82878جنح مستأنفة
1999جنح مفوضة

82458جنح ومخالفات بلدية

0 30,000 60,000 90,000

جنح احداث مستأنفة

تظلمات الجنح

جنح مفوضة

جنح

جنح احداث

جنح تقنيو المعلومات 

جنح جوازات

جنح شئون

جنايات

جنح تجارة

جنح مرور

جنح عادية

جنح ومخالفات بلدية

جنح مستأنفة

513 

1,696 

1,999 

2,804 

3,136 

4,469 

4,724 

6,673 

8,032 

11,252 

19,778 

26,560 

82,458 

82,878 

0 7,000 14,000 21,000

جنح احداث مستأنفة

تظلمات الجنح

جنح مفوضة

جنح

جنح احداث

جنح تقنية المعلومات 

جنح جوازات

جنح شئون

جنايات

جنح تجارة

جنح مرور

جنح عادية

جنح ومخالفات بلدية

جنح مستأنفة

376 

1,548 

1,758 

2,312 

2,845 

3,451 

4,321 

5,404 

6,684 

8,989 

9,885 

21,911 

22,832 

26,105 

بيان تفاصيل القضايا الجزائية 
المنظورة أمام المحكمة الكلية
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0 30,000 60,000 90,000

جنح احداث مستأنفة

تظلمات الجنح

جنح مفوضة

جنح

جنح احداث

جنح تقنيو المعلومات 

جنح جوازات

جنح شئون

جنايات

جنح تجارة

جنح مرور

جنح عادية

جنح ومخالفات بلدية

جنح مستأنفة

513 

1,696 

1,999 

2,804 

3,136 

4,469 

4,724 

6,673 

8,032 

11,252 

19,778 

26,560 

82,458 

82,878 

0 7,000 14,000 21,000

جنح احداث مستأنفة

تظلمات الجنح

جنح مفوضة

جنح

جنح احداث

جنح تقنية المعلومات 

جنح جوازات

جنح شئون

جنايات

جنح تجارة

جنح مرور

جنح عادية

جنح ومخالفات بلدية

جنح مستأنفة

376 

1,548 

1,758 

2,312 

2,845 

3,451 

4,321 

5,404 

6,684 

8,989 

9,885 

21,911 

22,832 

القضاياالدوائر 26,105

1548تظلمات الجنح
6684جنايات

2312جنح
2845جنح احداث

376جنح احداث مستأنفة
8,989جنح تجارة

3451جنح تقنية المعلومات
4321جنح جوازات

5404جنح شئون
21911جنح عادية
9885جنح مرور

26105جنح مستأنفة
1758جنح مفوضة

22832جنح ومخالفات بلدية

بيان تفاصيل الأحكام القطعية الصادرة 
من الدوائر الجزائية في المحكمة الكلية
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القضايامتداول

307أحوال غير مسلمين
3,448اسرة جعفري

10,933أوامر على عريضة 
3,946تظلمات

104دعاوى الأوقاف
280دعاوى النسب

13دعاوي حضانة عائلية
23,285دوائر الاسرة

3,327مدني كلي اسرة
1,727مستعجل اسرة

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

دعاوي حضانة عائلية

دعاوى الأوقاف

دعاوى النسب

أحوال غير مسلمين

مستعجل 

مدني كلي اسرة

اسرة جعفري

تظلمات 

أمر على عريضة 

دوائر الاسرة

13 

107 

280 

307 

1,727 

3,327 

3,448 

3,946 

10,933 

23,285 

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

دعاوي حضانة عائلية

دعاوى الأوقاف

دعاوى النسب

أحوال غير مسلمين

مستعجل 

مدني كلي اسرة

اسرة جعفري

تظلمات 

أمر على عريضة 

دوائر الاسرة

12 

61 

224 

247 

1,477 

2,122 

2,330 

3,126 

10,868 

14,218 

بيان تفاصيل قضايا الأسرة 
المنظورة أمام المحكمة الكلية
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القضاياالدوائر

247أحوال غير مسلمين
2,330اسرة جعفري

10,868أوامر على عريضة 
3,126تظلمات

61دعاوى الأوقاف
224دعاوى النسب

12دعاوي حضانة عائلية
14,218دوائر الاسرة

2,122مدني كلي اسرة
1,477مستعجل اسرة

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

دعاوي حضانة عائلية

دعاوى الأوقاف

دعاوى النسب

أحوال غير مسلمين

مستعجل 

مدني كلي اسرة

اسرة جعفري

تظلمات 

أمر على عريضة 

دوائر الاسرة

13 

107 

280 

307 

1,727 

3,327 

3,448 

3,946 

10,933 

23,285 

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

دعاوي حضانة عائلية

دعاوى الأوقاف

دعاوى النسب

أحوال غير مسلمين

مستعجل 

مدني كلي اسرة

اسرة جعفري

تظلمات 

أمر على عريضة 

دوائر الاسرة

12 

61 

224 

247 

1,477 

2,122 

2,330 

3,126 

10,868 

14,218 

بيان تفاصيل الأحكام القطعية الصادرة 
من دوائر الأسرة في المحكمة الكلية
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محــكــــمـة 
الإستئناف

بيان تفصيلي
للقضايا المتداولة
والأحكام الصادرة
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القضايامتداول

5962اداري 
93أسواق مال اداري

197أسواق مال تجاري
1350ايجارات
10,471تجاري 

5772تجاري حكومة 
8183عمالي
8115مدني

32استئناف رسم بياني صـ 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

أسواق مال اداري

أسواق مال تجاري

ايجارات

تجاري حكومة

اداري

مدني

عمالي

تجاري

54 

187 

1,251 

5,749 

6,102 

7,912 

8,223 

9,365 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

أسواق مال اداري

أسواق مال تجاري

ايجارات

تجاري حكومة

اداري

مدني

عمالي

تجاري

93 

197 

1,350 

5,772 

5,962 

8,115 

8,183 
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بيان تفاصيل القضايا المنظورة
أمام محكمة الإستئناف
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القضايااحكام

6,102اداري 
54أسواق مال اداري

187أسواق مال تجاري
1251ايجارات
9,365تجاري 

5,749تجاري حكومة 
8,223عمالي
7,912مدني

32استئناف رسم بياني صـ 
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1,350 

5,772 
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8,183 

10,471 

بيان تفاصيل الأحكام القطعية 
الصادرة من محكمة الإستئناف
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القضايامتداول

2420تمييز جنح 
44جنايات أسواق مال

4464جنايات عاصمة
2723جنح مخالفات بلدية

القضاياالدوائر

1,147تمييز جنح 
39جنايات أسواق مال

4,614جنايات عاصمة
2,374جنح مخالفات بلدية
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بيان تفاصيل الأحكام القطعية الصادرة  من 
الدوائر الجزائية في محكمة الإستئناف

بيان تفاصيل القضايا الجزائية 
المنظورة أمام محكمة الإستئناف
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القضايامتداول

10141منازعات اسرية 
1509منازعات اسرية جعفرية 

948منازعات اسرية مدنية 

القضاياالدوائر

9,569منازعات اسرية 
1,426منازعات اسرية جعفرية 

852منازعات اسرية مدنية 
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بيان تفاصيل الأحكام القطعية الصادرة  
من دوائر الأسرة في محكمة الإستئناف

بيان تفاصيل قضايا الأسرة الجزائية 
المنظورة أمام محكمة الإستئناف
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محــكــــمـة 
الــــتــمييز

بيان تفصيلي
للقضايا المتداولة
والأحكام الصادرة
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القضايامتداول

2,201أحوال
20,670إداري

22,945تجاري
3,705جنايات 

20,494عمالي
27,325مدني

بيان تفاصيل القضايا المنظورة 
أمام محكمة التمييز
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بيان تفاصيل الأحكام القطعية 
الصادرة من محكمة التمييز

القضاياالدوائر

402أحوال
3,986إداري

2,956تجاري
1,536جنايات 

1,481عمالي
4,185مدني
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إدارة 
الخبراء

بيان تفصيلي
للقضايا المحالة 
والمنجزة
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مبارك حوليالعاصمةالمحالة
المجموعالجهراءالفروانيةالاحمديالكبير

5764133614593445692,722القضايا العمالية 

5494584525155975823,153قضايا البنوك و المديونيات 

4345324345175955793,091قضايا التأمين 

4035113605624625182,816قضايا التركات و الإفلاس 

6014894545325853693,030قضايا التعاملات التجارية 

5324604945565976093,248قضايا التعويض عن فسخ العقود

4344984285375354082,840قضايا الخدمة المدنية 

4175024955956445773,230قضايا الشركات 

4364693215375523952,710المحافظ الاستثمارية 

2261742171272641871,195القضايا المستعجلة 

8796446455377467424,193قضايا الآليات و المعدات الثقيلة 

1861951701791562071,093قضايا الإيجارات 

1551451831891452041,021قضايا البيوع و القسمة 

1761762122512031951,213قضايا الترميمات 

1671181641832201901,042قضايا التلفيات 

4365353324513623322,448قضايا العقود و المقاولات الميكانيكية 

20919312286214120944قضايا الكهرباء و الكمبيوتر 

2061622071912202301,216قضايا المقاولات الانشائية و المدنية 

7,0226,6746,0517,0047,4417,01341,205مجموع القضايا المحالة

عدد القضايا المحالة أمام إدارة الخبراء
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مبارك حوليالعاصمةالقسم
المجموعالجهراءالفروانيةالاحمديالكبير

4353312773932624832,181القضايا العمالية 

4303743694404224912,526قضايا البنوك و المديونيات 

3144263774314584622,468قضايا التأمين 

2734023084113524312,177قضايا التركات و الإفلاس 

4204073694534763152,440قضايا التعاملات التجارية 

4213664064204944892,596قضايا التعويض عن فسخ العقود

3524073344463903402,269قضايا الخدمة المدنية 

2334013804774774872,455قضايا الشركات 

3303842274244023202,087المحافظ الاستثمارية 

1911442121022021581,009القضايا المستعجلة 

7645865674976396863,739قضايا الآليات و المعدات الثقيلة 

150140126145122171854قضايا الإيجارات 

1319713714796155763قضايا البيوع و القسمة 

145125176180151145922قضايا الترميمات 

139100122159171156847قضايا التلفيات 

3864522983832922772,088قضايا العقود و المقاولات الميكانيكية 

1541529171154105727قضايا الكهرباء و الكمبيوتر 

172129157170172195995قضايا المقاولات الانشائية و المدنية 

5,4405,4234,9335,7495,7325,86633,143مجموع القضايا المنجزة

عدد القضايا التي تم إنجازها أمام إدارة الخبراء
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